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 مقدمة 
الكريم بمختلف  هعشي كسبلى  إوقتنا الحالي لى إالقديمة  الأزمنةمنذ  الإنسانلقد سعى 

واجهة ومصارعة بممن أجل ذلك حيث انه قام ، اللازمة والممكنة التي تكفل ذلك  الوسائل
و أ اي عمل سواء كان فكريأممارسة ثم جاء فكر جديد مفاده  ،رزقه لاكتساب الطبيعة بداية

والقواعد  ته،لى طبيعإدون النظر وهذا ما يعرف بعقد العمل  ،جرأعضليا بمقابل الحصول على 
من خلال  هفي الحصول على متطلبات الإمكانيةشخص عنده كل   أصبحالمنظمة له وبالتالي 

 ذلك.
قوله ابن خلدون مهذا في  يتجسد و  فرادالأفي التعاون والتضامن بين  هذا التطور لىتجولقد 

الانفصال  يستطيعأن الفرد لا الضرورة في لى هذه جوتت ضروري " الإنسانيالاجتماع  إن" 
حاجاته والاستمرار في  لإشباع بأفرادهابتعامله و احتكاكه الانعزال عن الجماعة وذلك  أو

 .الحياة 
وبالتالي تصبح  وتطورها لاستمرارها   علاقة الفرد مع مستخدمهفي هاته الصورة كمنوت
 هنيةالم واهتماماتهمانشغالات العمال  أصبحتحيث  ،تعقيدا مما يستدعي تدخل الدولة أكثر

عنصر العمل هو المصدر  أنفي منها  إيماناالحديثة ذلك من انشغالات الدولة  يتجزأجزءاً لا 
 للطبقة العاملة. الأساسي

حيث انه املة ومنفصلة تماما عن الطبقة العالدولة فترة زمنية طويلة منعزلة  أمضتن إفبعد  
جوانب أخرى   إلىالمجهود  هذا  توسع وإنماالجانب السياسي فقط يعد مجهودها مقتصرا على لم 

القلب  يمثلون همالعمال باعتبار  أية الحيوية ا فشيا من هذا الفئئتقترب شيالدولة  ، فأصبحت
ن معيار أحيث  ،الكريمةد الرقي والاستقرار واهم شيء الحياة ييشتمة تعمل على ألكل  النابض

في قيامه  يستند الأخيرهذا  إنقوة اقتصادها باعتبار هو نجاح  مة ) الدولة(أوقوة كل  احنج
 وازدهاره على الفئة العاملة فيها.
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 1989ئري لسنة الدستور الجز قر اأشريعات العمالية المقارنة، فلقد فعلى غرار الدساتير والت

 إطارويمارس في  معترف به الإضراب  في حقال" على انه تو التي نص همن 54في المادة 

 الإضراب الحق في  "إنمنه على  57في المادة  1996دستور  يضاأ كما نصو   القانون "

 71في المدة  2016ا هو الحال في تعديل دستور مك،القانون" إطارمعترف به ويمارس في 
منه التي نصت على نص المادة السابقة في فقرتها الأولى كما أضافت في الفقرة الثانية منها على 
انه "يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق ،أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني 

 ". و الأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع
للتشريع الذي ينظمه ويعمل على تحديد شروط  ة الإضرابممارس اعإخضولقد تم    

فها وفق توجهات يوتكي تهوكيفياته وذلك من اجل ضمان ممارس الإضراب حق  وضوابط
عليه السياسة العامة للدولة وكذلك حرصا منها على  تستندوتطلعات النظام الجديد الذي 

ق العمومية ذات الحيوية والحركية داخل المجتمع وذلك بضمان في المراف الأنشطةاستمرارية 
من الخدمة  أدنى شكل توفير قدر علىقطاع ،  كل  الهامة والضرورية في الأنشطةاستمرارية بعض 

دين ياالم أهمدود على ممارسته ومنعه في ح أو بوضع سب طبيعة كل قطاع وكل نشاطبح
والخدمات العمومية التي تعمل على  الأعمالمختلف  أوالوطنيين  والأمنكالدفاع   الإستراتيجية

 .المجتمع  عامة لأفرادتحقيق المنفعة ال
عد نضال ب إلات أيعتبر من الحقوق التي لم ت تراف بهعوالا الإضراب حق  ريستك نأ إلا

 . عبر مختلف المداخل والحقبات التاريخية تكان  تيال من طرف العمال طويل وعده احتجاجات
به قانونا  فعتر يالذي لم  نقابيالحق الممارسة نه وليد أعلى الإضراب عتبر حق وبالتالي ي 

بفرنسا حيث كان قبل هذا التاريخ ممنوع عن العمال اللجوء  1884في سنة  إلاوبصفة صريحة 
 المهنية. قوقهمبحللمطالبة  إليه
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منحة من  أومن طرف العمال لم يكن مزية  إليه اللجوءو  الإضراب الاعتراف بحق   أنغير
فعلى غير  إجراءالثمانيات  أواخرفي  أصبحانه  إلاالعمال،  إليه أيلتج  إجراء وإنماسلطة الدولة 

 مرخص به لعمال القطاع العام.
ونماذج مختلفة التي تنطوي   أنماطخذه عدة أعدة تطورات ب الإضراب ولقد عرف الحق في 

تحصل هذا الحق على  أنعمال بعد لمطالب المهنية لللرب العمال  وإخضاع ارضاخكلها على 
 حماية والدفاع عن المصالح المهنية للفئة العماليةلالوسائل ل أهممن  أصبحطابع المشروعية بحيث 

ووسيلة  من جهة أخرى  لحل المنازعات الجماعية وأنجعهاوباعتباره آخر الحلول ، من جهة 
 العمل والسلطة العامة في وقت واحد. أربابحصر وضغط على 

 درجها كمانع لعدة دوافع يغيره من المواض دون للدراسة ولقد تم اختيارنا لهذ الموضوع      
 يلي:

 والفائدةته والمتمثل في رغبتنا الشخصية في معالجة وكذا حماسنا لدراس: ع الذاتي اف: الدأولا
 دها في حياتنا العملية والمستقبلية نجالتي قد 

زمنية في مرحلة  جاءتظاهرة قانونية الإضراب ن ى في كو جلت: توضوعيةالمالدوافع  أما
سواء في القطاعين  اليةر عليه لصالح الطبقة العمغبا ممارسة هذا الحق لا إنخرة وكذلك أمت

 .الخاص والعام
سواء في  ،في الآونة الأخيرة الإضرابات ما شهدته الساحة المهنية للعمال من كثرة وأيضا

الاقتصادية  ةزمة التي تمر بها البلاد من الناحيأالمرحلة المت القطاع العام والخاص وخاصة في هذه
 والاجتماعية.

والتي  ،المهنية تهالقضايا مهمة للعامل وتصب في مصلحهذه مثل  دراسةتناول و  إنكما 
سات بكافة الملاض و اللبس والغمو  لإزالةعناية بالغة لمعالجتها  وتستلزممن القضايا الحيوية  تبرتع
 ت لممارسة هذا الحق.تقديم تسهيلاو 

 الأتي:في لهذا الموضوع  تتجلى أهمية دراستنا 
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يعتبر ظاهرة مثيرة للنقاش في مجمل المجالات من بينها العلمية والعملية  الإضراب حق   .1
عات الجماعية ابالنز  الأخيروكذا ارتباط هذا  هذا الحقهمية البالغة التي ينطوي عليها ذلك للأو 

 للعمال.
 إنتاجثيره على أعلى سير المرافق العامة من جهة وكذا ت لإضراب ا تأثير حقمدى  .2

 .أخرىالمؤسسة من جهة  ومرودية
 :ولقد اعتمدنا الإشكالية التالية 

 الجزائري؟ التشريعفي  الإضراب مارسة حق لمشرعية الضوابط ال_ ما هي 
 وتتجلى فيما يلي : راستنا للموضوعدكما قد تعرضنا لعدة صعوبات خلال     

 نقص الدراسات السابقة والمتخصصة في هذا المجال. .1
 قلة المراجع التي قامت بدراسة هذا الموضوع في القانون الجزائري. .2
وجدنا قلة معالجة للمواضيع المتعلقة بحق تناولنا ودراستنا لهذا الموضوع  من خلال   

في التشريع والماجستير وخصوصا  هبرسائل الدكتورا تهقام بدراس ولم نجد من ،الإضراب 
 ، لأن هذا الحق لم يضبطه المشرع الجزائري بتقنين خاص إلا في السنوات الأخيرة.الجزائري

موضوع المنازعات الجماعية للعمال  إطارواقتصرت دراسته في مذكرات الماستر بتناوله في  
 لم تقم بدراسته دراسة شاملة بكافة التفاصيل. الأخيرةهذه  أنحيث 

ببعض التشريعات  اهودكتور  ماجستيرعلى عدة رسائل ا في هذا الموضوع في دراستناعتمدنا و 
 نيفي المواقف العامة وفق التشريع الفلسطي الإضراب والتي تمثلت في مذكرة  العربية  لمعظم الدول

لهذا  نا إليهاطرقتالمراجع والكتب القانونية التي  أهمعيسى الداهوك ومن بين للطالبة هبة الله 
 لتشريع الجزائري.الموضوع في ا

 سليمان . احميهالوجيز في القانون علاقات العمل في التشريع الجزائري للدكتور  -
 الاقتصادية في الجزائر لرشيد الإصلاحاتمنازعات العمل الفردية والجماعية في ظل  -
 واضح
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مذكرة الماستر للطالب عويسات لحسن المعنونة تحت عنوان :الضمانات والضوابط  -
 في الوظيفة العامة الإضراب ارسة حق القانونية لمم

تناسب مع طبيعة دراسة يوالذي  التحليليلهذا الموضوع المنهج  دراستنافي  اعتمدنالقد 
قوم من ن وأيضاسليط الضوء على كافة عناصر الموضوع. تنسب منهج يمكننا أنه الموضوع ، لأ

 أيضاكما تقوم   ،رابق الإضبدراسة التطور التاريخي لح الإضراب  حق ممارسةكيفية  إلىخلاله 
 إلى اعات العالية التي تدفع العمال نز ات والفلانشوب الخ إلىالتي دعت  الأسباببدراسة 
 .الإضراب ممارسة الحق في  إلىاللجوء 

 بحثنا هذا فصلين سوف نعرضهما  كما يلي: تناولنا فيولقد 
 الإضراب  الفصل الأول الذي كان تحت عنوان الإطار المفاهيمي لممارسة حق

والذي يندرج تحته مبحثين يحتوي كل منهما على مطالب والفصل الثاني تحت عنوان الإطار 
والذي يقسم أيضا بدوره إلى مبحثين يندرج تحت كل منهما إلى الإضراب القانوني لممارسة حق 

 مطالب وسنفصل خطة دراستنا كالآتي:
ضراب وقد اندرج خلاله مبحثين الإللممارسة حق  لأول تناولنا الإطار المفاهيميالفصل ا

غة القانونية المبحث الثاني فتناولنا فيه الصي أما المبحث الأول بعنوان مفهوم حق الإضراب
لممارسة حق فقد عرجنا  فيه على الإطار القانوني  لممارسة حق الإضراب ، أما الفصل الثاني

عنوان كيفيات ممارسة ول  تحت الجزائري ويندرج تحته مبحثين المبحث الأ الإضراب في التشريع
راب في القانون الإض التنظيمية لممارسة حقأما المبحث الثاني بعنوان الأحكام  حق الإضراب

 .ببحثنا بخاتمة كخلاصة عامة لضوابط حق الإضراب  في التشريع الجزائري الجزائري وخلصنا
. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 الإضراب المفاهيمي لممارسة حق  الإطار



 الاطار المفاهيمي لممارسة حق الاضراب                 الفصل الأول:                                  
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،كما أنه تشريعات دول العالم  معظم ضت بعناية كبيرة فيحمن المسائل التي  الإضراب  حق تبريع
من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها العامل والموظف على حد سواء ، إلا أن هذا الحق أعتبر من 

 ،والخاص المفاهيم تعقيدا وغموضا وإثارة للجدل ، خاصة فيما تعلق بنطاق ممارسته في القطاع العام
 مما جعل منه مجالا لاختلاف الفقهاء ورجال القانون بشأن إعطاء تعريف جامع مانع له، لأن كان

و العنف قبل ان يصبح وسيلة للتعبير عن  للفوضىسابقاً و لفترة طويلة على انه وسيلة  الإضراب
 1اختلاف في المصالح

كأحد الحقوق الأساسية للطبقة   ضرابالإولهذا نجد معظم الدساتير العربية والغربية تضمنت حق  
 2العمالية

ولقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين . المبحث الأول مفهوم حق الإضراب، أما المبحث الثاني 
 . معنون بالصيغة القانونية لممارسة حق الإضراب

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 09سامر موسى ،إضراب عمال و موظفي الموافق العامة ، بدون طبعة ،دون سنة، دون بلد ، ص -1
راشد واضح ،منازعات العمل الفردية والجماعية ،في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ،دار هومة ، بدون طبعة ، الجزائر، -2

  112،ص 2003
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 :الإضراب حق  مفهومالمبحث الأول: 

ذلك الذي يكون سببه نزاع عمالي جماعي و ه 021 /90الذي ينظمه قانون  الإضرابحق  إن
 إلى جابةلاستعلى ا مالعمل يحمله أصحابسلاح بيد العمال ضد  أهم الإضرابحق  أن باعتبار
يؤثر سلبا على  مما ،بحيث يجد صاحب العمل نفسه قد تعطل العمل لديه الفئة العمالية مطالب

لبية طلباتهم أو الوفاء بالعقود التي تكون قد ارتباطاته مع عملاء المؤسسة بحيث يجد نفسه عاجزاً عن ت
قراراً واعيا يحمل  هذا الأخيريكون  أنيعني  الإضراببتناع العمال عن العمل ام أنكما ،ابرمها معهم 

أو بين مجموعة منهم على التوقف عن العمل كوسيلة لحمل صاحب العمل  الالعم بينالاتفاق  معنى
السياسي الذي يكون هدفه الضغط على السلطة  الإضرابوليس ، لعلى تلبية مطالبهم المتعلقة بالعم

هذا  .2احتجاجاً على قرار سياسي اتخذنه هذه السلطة أوالعامة لحملها على اتخاذ قرار سياسي معين 
 وسنحاول في هذا المطلب التطرق إلى ما يلي:

 الإضراب حق  تعريف: الأولالمطلب 
تعريف أو وضع  صعوبةو قضائيا قد بينت  فقهيا ضراب الإمختلف التعاريف التي تناولت حق  نإ

ولهذا نجد  الأساسيةعنصرا من عناصر الحريات العامة  عدي فهو الإضراب تعريف جامع مانع لمفهوم 
 .3للفرد الأساسيةكأحد الحقوق   الإضراب ت حق نضمتمعظم الدساتير العربية منها او الغريبة 

بتعريف  الإضراب التي تعترف بحق  " كفرنسا ومصر "لدولاتشريعات لبية لم يهتم المشرع في غا
ه و يترك التعريف للفقه و القضاء حيث تختلف تيكتفي فقط بالنص على مشروعي إنماو  الإضراب 

و لتعريفه  للإضرابفيما بينها حسب الزاوية التي ينظر من خلالها ، 4القضائية أوالتعريفات الفقهية 

                                                           
1
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وكيفية  91/27المعدل والمتمم بالقانون  06/02/1990 المؤرخ في 90/02قانون  - 

 1990فبراير  07الصادرة بتاريخ   06تسويتها وممارسة حق الإضراب ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد 

2
جامعة الإسراء، مكتبة الثقافة للتفسير و التوزيع، المكتبة القانونية، –كلية الحقوق شرح قانون العمل الجديد، ، ،احمد عبد الكريم ابوشنب - 

 .294،295، ص،2003الطبعة الاولى ،الاردن،

3
 .30،31سامر احمد موسى ، المرجع السابق ص  -

4
 .38م،ص 2004رمضان عبد الله صابر النقابات العمالية و ممارسة الاضراب دار النهضة العربية القاهرة سنة  - 
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ف حق الإضراب لغة وفقها وكذا تعريفه اصطلاحا "لدى المشرع تعري إلىنتطرق  أنيجب علينا 
 الجزائري " وسندرج هذه العناصر كمايلي :

 :لغة  الإضراب حق  : تعريفالأولالفرع 
 الإعراضبأنه الكف و  أيضاوامتنع و يعرف ، ترك او  ،يقصد به الترك فيقال اضرب أي اعرض

 الإعراضفي اللغة العربية يحمل معنى  ضراب الإفعنه  أعرضتعن الشيء أي كففت و  أضربتفيقال 
 ﴿ مــولقد نص عليه في القرآن الكري 1و الكف و الامتناع

     

   ﴾  
2

 

 فقها: الإضراب حق  الفرع الثاني: تعريف
 المشرع  فلقد عرفه ح للإضرابد وواضشريعات من تعريف جامع و محدتغلب الأنظر لخلو 

توقف العمال عن العمل توقفا جماعيا و مديرا قصد ممارسة الضغط على : "في عدة تعريفات الفرنسي
و لقد ركز هذا التعريف على عنصر الجماعية و تجاهل عنصر ، "السلطات العامة أوصاحب العمل 

صاحب العمل و بالتالي فإن هذا التعريف كما أنه جمع بين الضغط على السلطات العامة و ،القصد 
 .السياسي و الذي هو بعيد و مستقل تمام عن المطالب المهنية للعمال الإضراب شمل على 

 المضربين" " فسخ العلاقة التعاقدية من جانب العمال: على انه أيضاالإضراب د عرف و لق
 .و لم يعرفه الإضراب ل على أثر شمنجد أن هذا التعريف 

ر للعمل، يظهر قصد العمال ب" هو رفض جماعي و مدالإضراب  أنعلى  ثالثب رأي كما ذه
" هذا التعريف ذكر وتكريسها و ذلك لتأبيد نجاح مطالبهم  ،في التحلل مؤقتا من شروط عقد العمل
 3مثل الجماعية و القصد.الإضراب اغلب العناصر الجوهرية المطلوبة لتوافر 

                                                           
1
 .17-16ص 2013، بيروت 1مصدق عادل طالب، الإضراب المهني للعمال وآثاره ) دراسة مقارنة(  منشورات الحلبي الحقوقية ط - 

2
 05الآية  رواية ورش ، القرآن الكريم ، سورة الزخرف ، - 

3
 40و39رمضان عبد الله صابر ، المرجع السابق ، ص - 
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 عند المشرع الجزائري" اصطلاحا "اب الإضر الفرع الثالث: تعريف حق 
" الإضراب "هذا المصطلح  أنإلى  الإشارةبالمفهوم الاصطلاحي يقتضي منا الإضراب تعريف  إن 

بالقانون  06/02/90المؤرخ في  90/02قانونا إلا بعد صدور القانون  سلم يستعمل و لم يكر 

 1.الإضرابسويتها وممارسة حق تالمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و  91/27
 الأساسيةبالنص عليه كأحد الحقوق  ىاكتف وإنما الإضرابالحق  المشرع الجزائري لم يعرف أنو  

ظيفة و قانون العمل و الو بموجب الدستور  تهالمعترف بها للعامل و الموظف حيث كفل ممارس
 .العمومية

في الإضراب  جاء مفادها بأحقية التي 61/02ة ص الدستور على هذا الحق في المادو لقد ن
 .القطاع الخاص

 بالأمرالمعدل  1975افريل  29المؤرخ في  75/31من القانون  21ته المادة دوهذا ما ك

جاء مفادها على أنها  و المتعلق بالشروط العامة بعلاقات العمل في القطاع الخاص و التي 96/12

  2منه 15المادة  للأحكامطبقا  الإضرابحق  قررت ممارسة
 : المشابهة له عن بعض المفاهيمالإضراب يز حق ي: تمالثانيالمطلب 

ظاهرة اجتماعية متواجدة في معظم المجتمعات جاء نتيجة تفاعل طبيعي  الإضراب يعتبر حق 
و تعمل على  الإضراباتو تعكس  الأهدافالحاجات و المتطلبات و تحقيق  إشباعو  ةيبللزيادة في تل

 .أثارهاا و فيتهلخو  الإضراباتلحقائق سواء من حيث طبيعة هذه تبيان الكثير من ا
الذي يعتبر توقف عن العمل إلا أن هناك عده مفاهيم أخرى مشابهة له من  الإضرابحق  بخلاف

 : عبر فرعين سنفصلهما كالآتي  ضوعو عدة جوانب و هذا ما ستناوله في هذا الم

                                                           
1
منازعات العمل و الضمان الاجتماعي ،دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، دون سنة ، دون طبعة ، ص  خليفي عبد الرحمن  الوجيز في - 

26. 
2
عويسات لحسن ، الضمانات و الضوابط  القانونية لممارسة حق الإضراب في الوظيفة العامة ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،قسم الحقوق،جامعة  

 20-19، ص 2017-2016سعيدة، الموسم الجامعي 
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 ناع و الترك:و الامتالإضراب  حق بينالتمييز  :الأولالفرع 
كلاهما يراد منه الكف من الشيء و يختلفان في   أنالامتناع يتفقان من حيث اللغة في و الإضراب  
فيقتصر عن الكف عن العمل فقط  الإضراب أما الامتناع يشمل الكف عن العمل و غير العمل  إن
أكثر ن الامتناع الذي يمتاز بالخصوص أي أ الإضراب يمتاز بالعموم على خلاف  أيضا الامتناعو 

 .1الإضرابمن  عموما 
 إليهفي كونها حق فردي العامل و يختلفان من حيث اللجوء  ليابالترك تظهر ج الإضراب أما علاقة 

لا بد من صفة الجماعية للقيام به على عكس الترك أما  ، فالأولىعلى كل منهما ترتبالم الأثرو 
 2.المترتب على الترك قاصر على المرء نفسه الأثرمعد إلى الغير و لكن  الإضراب فالثانية 

 ان:يو المظاهرة و العص الإضراب  حق بين الفرع الثاني: التمييز
ة منه غالبا ما يكون خاص على عكس يو الغاالإضراب هدف  أن و تتجلى العلاقة بينهما في

بخلاف  تجلى الهدف منها ما يكون في الغالب عاما الذي قد يكون من شخص بمفردهيالمظاهرة 
 .المتظاهر

قانون معين أو نظام معين و يستمر حتى يتم  تغييرأما العصيان فيعرف على انه الامتناع لغرض 
 .3معينة بهدف تحسين ظروف العملة امتناع عن العمل مدهو الإضراب تغير القوانين و لكن 

 :الإضراب التطور التاريخي لحق المطلب الثالث: 
من الحقوق  الإضراب حيث يعد  ،المتأخرة في مجال قانون العمل من الحقوق الإضراب يعتبر حق 

الاجتماعية كافة   الإضرابات أنن و التي جاءت بعد معاناة طويلة عبر المراحل التاريخية كما يؤكد المؤرخ
فترة  ونيةفي التاريخ يرجع إلى مصر و تحديداً في الحضارة الفرع إضرابأول  بركثيراً ما تحصل و يعت

                                                           
1
جدي نريمان ، حق الاضراب في المؤسسات العمومية الاقتصادية ،مذكرة ماستر ،قسم الحقوقو ،كلية الحقوق و و العلوم السياسية ،  - 

 .18، ص2013، 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 

2
ع الجزائري " " جامعة العقيد أحمد دراية ادرار بن الشيخ مصطفى ،خليفي سعاد ،مذكرة لنيل شهادة الماستر حق في الاضراب في التشري - 
 .24، ص  2014-2015-

3
شطابة خديجة الاضراب كوسيلة قانونية لممارسة حق النقابي ، مذكرة ماستر جامعة صالحي احمد  النعامة معهد الحقوق و العلوم  - 

 .54،ص 2015، 2014السياسية، قسم الحقوق، 
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و الذي قام به العمال الذين  1 قبل الميلاد1156-1187ي معا "مسيس الثالثر "  حكم الملك
لدان بفي ال أماضد ظروف العمل،  أيضاو  أجورهممن اجل تسديد  فراعنةكانوا يشيدون قبر ال

القرن العشرين و  أواسطمن  ابتداءبصورة صريحة و قانونية إلا  الإضراب ق بحلم يتم الاعتراف  الأوربية
وبعض  لكلا من فرنسا للإضرابسنتطرق إليه في هذا المطلب من خلال التطور التاريخي  هذا ما
 2.كفرع ثاني، سنفصلهما كالاتي :  الجزائر فيو  كفرع أول    الأوروبيةالدول 

 الأوربيةوبعض البلدان فرنسا  في  الإضراب لحق  التطور التاريخي الفرع الأول: 
جنائية في المراحل السابقة في فرنسا دائما وبعض البلدان  كان يترتب عليه عقوبات  الإضراب  أن

ا بصورة صريحة دستوريا هفي الإضراب حق بممارسة  نه لم يعترف للعمالأحيث  الأخرى الأوربية
الممنوعة التي تعاقب عليها  الأمورمن  الإضراب حيث ظل  ،هذا القرنفي أوائل ابتداء  إلاوقانونيا 

 وألمانياالتحالفات والاتفاقات العمالية كانت ممنوعة في كل من فرنسا  قوانين العقوبات بل وحتى

والذي سمي بقانون  18643 .ماي25قانون ىبمقتضإلا في فرنسا مثلا  عوبريطانيا ولم ينتهي هذا المن
 "إضراب"لفظ  دة إلاع بألفاظ الإضراب طة والتحكم الذي ذكر فيه اعقود العمل الجماعية والوس

وغيرها من العبارات  "الجماعي عن العمل قف"بالتو  أخريومرة  قف عن العمل""التو فسمي مره 
 متىالمشروع والتوقف عن العمل الغير مشروع و  الإضراب ،ولقد تحدث هذا القانون في طياته عن 

المتعلقة  الأموروغيرها من  الإضراب هي مدة  لا تدفع وما متوقفين عن العمل ومتىللتدفع الرواتب 
 نسميه له خصائص حتى أنعترف بها للأجراء إلا هو من الحريات الم الإضراب  آنورغم  الإضراب ب

الأجراء لجهة  وأثناءهبعد انقضاءه  تب أثارافانه ير  الإضراب توافرت الخصائص وقام  وإذابهذا الاسم 
 4الثالثين. أو الأشخاصالعمل  أو أرباب

                                                           
1
 .356م،ص 2003لجزائري و التحولات الاقتصادية ،دار القضية ، الجزائر، عبد السلام ديب ، قانون العمل ا - 

2
 .07بن الشيخ مصطفي ، خليفي سعاد ، المرجع سابق، ص 

3
 .11-10بن الشيخ مصطفي ، خليفي سعاد  ، المرجع سابق،ص - 

4
 03عبد العزيز جمعة،  الحق  في الاضراب، ،ص- 
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عمال عبر مختلف ل ومرير للبعد نضال طوي إلاتأتي  التي لممن الحقوق  الإضراب بر حق تيعكما   
التاريخية وهو بذلك وليد الحق النقابي والذي لم يعترف به للعمال بصفة قانونية  والأزمنةالمراحل 

 1التحالف بين العمال كان ممنوعا. أوالاتفاق  أنمجرد  إنحيث 1884في سنة إلاصريحة 
 لجزائرفي ا الإضراب لحق التطور التاريخي  الفرع الثاني:

كونه حق من الحقوق   الإضراب لقد اعترفت الجزائر علي غرار نظيراتها من الدول الأخرى بحق 
والحريات الأساسية للعمال حيث كرسته في وثيقتها الدستورية وتركت مسألة تنظيمه وتحديد كيفية 

اب على مستوى النصوص التشريعية وبذلك يكون المشرع قد وفر الحماية القانونية للإضر  إليممارسته 
 2النص كضمانه لممارسته.

كان مهضوما من قبيل الاستعمار   الإضراب من المعلوم أن حق العمال الجزائريين في اللجوء إلى 
الفرنسي الذي كان يمنع العمال الجزائريين من ممارسة هذا الحق ويقتصره على العمال الفرنسيين مما 

ة في الجزائر وذلك كرد فعل على الواقع الاقتصادي أدى ذلك إلى بروز الحركة العمالية والنقابي
 3والاجتماعي والسياسي للجزائر الذي فرضه المستعمر منذ  الاحتلال إلى غاية الاستقلال.

الدستور بدءا  والتنصيص عليه في إقرارهتم  نأ إلىورغم ذلك فقد ظل العمال يمارسون هذا الحق 

والذي نص في المادة  2016بتعديل دستور دستور انتهاء ب 54سيما المادة ولا 1989من دستور 

القانون"  إطارمعترف به ويمارسه في  الإضراب الحق في  إنعلى ما يلي " في الفقرة الأولى منها71

والمتعلق  1990فبراير 6الموافق ل 1410رجب عام  10المؤرخ في  02-90وجاء القانون رقم 
ليكرس هذه الممارسة  الإضراب يتها وممارسة حق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسو 

المؤرخ في جمادي الثانية عام  03-06ويؤكدها وقد ترسخ هذا الحق أكثر مع صدور الأمر رقم 

 أنوالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث  2006جويلية  15الموافق ل 1427
                                                           

1
 1014،2015ضراب في التشريع الجزائري مذكرة تخرج ،جامعة التكوين المتواصل أدرار لحق في الام لالة ونوضاله زينب  صويدق أ - 

 05،ص

2
 .46عوسيات لحسن ،  المرجع سابق،ص  - 

3
 10بن الشيخ مصطفي ، خليفي سعاد ،المرجع سابق،ص:- 
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في إطار التشريعات  الإضراب لنقابي والحق في منه منحت الموظف ممارسة الحق ا  37و36المادتين 
 1المعمول بها.

 :الإضراب المبحث الثاني: الصيغة القانونية لممارسة حق 
والمتمثل في العنصر المادي والعنصر  الإضرابسنتناول في المطلب الأول العناصر المكونة لحق 

التقليدي والدائري،  الإضراب في  والمتمثل الإضرابحق  إشكالالمطلب الثاني يتمثل في  أماالمعنوي 
 الحماس ونتناولها كما يلي:  ضرباو  إنتاجيةالقصير أو المتكرر، اضربا  الإضراب و 

 .الإضراب حق : عناصر الأولالمطلب 
صفة ي على التوقف عن العمل فعنصرين جوهرين لابد من توافرها لكي نض الإضراب لحق 

اء هذه الصفة أي صفة فالعناصر يؤدي إلى انت أي عنصر من هذه ،المشروع فغياب  الإضراب 
وسنقوم  كفرع ثان  والعنصر المعنويكفرع أول   العنصر المادي 2في: و يتمثل هذان العنصرين الإضراب 

 بدراستهما كما يلي:
 الإضراب لحق  العنصر الماديالفرع الأول :  

صفة  إضفاءلى عدم لفه إحيث يؤدي تخ الإضراب لحق و هذا العنصر يمثل العنصر الجوهري 
عن العمل في امتناع العمال عن  قفعلى التصرف الصادر عن العمال و يتمثل التو  الإضراب 

 إنو هذا يقتضي  ،بها لفو كالعمل العادي الذي   فيذو بالتالي عدم تن ،العمل أماكنالذهاب إلى 
 سواء كان  هذا الالتزام عن تنفيذه افي تنفيذ العمل الذي امتنعو  أصلاملتزمون لعمال المضربين يكون ا

العمال  امتنع إذا أماجماعيا أو لائحة داخلية  وشرط من شروط العمل فرديا أب أمنص قانوني الصادر ب
 3.إضرابافلا يعتبر ذلك  الإضافيةمثل ساعات العمل  بأدائهعن تنفيذ عمل غير ملزمين 

                                                           
1
شهادة دراسات جامعة تطبيقية لجامعة  بكوش قدور، النقابة في تنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ،مذكرة تخرج لنيل ،ابوحيدة التومي- 

 23،ص2007/2006التكوين المتواصل ،

2
 .29ل طالب ،المرجع السابق ،ص دمصدق عا -

3
 27، ص 2012على حسن ، تنظيم الحق في الإضراب دراسة في التشريعات العربة و المقارنة ،دار الجامعة الجديدة طبعة  يد صلاح عل -



 الاطار المفاهيمي لممارسة حق الاضراب                 الفصل الأول:                                  

 

 

16 

الضمني كما أنه لا يشكل التوقف عن العمل برضا صاحب العمل الصريح أو  إضراباكما لا يعد 
العمل فيها مثل في عيد العمال  يتوقف أنالتي جرت العادة في  الأوقاتالتوقف عن العمل في  إضرابا

 1.ماي 1يوم 
 يتوافر على شرطين: الإضراب لحق العنصر المادي و 

لتحديد مفهوم  الأهم ويعتبر هذا الشرط ه :عن العمل فعليالتوقف ال:  الأول:_ الشرط أولا
يكون  أنالعمل الملزمين به كما أنه يجب  أداءفي انقطاع العمال عن  أساسا يشتملو  الإضراب 

الوتيرة  بغيرن الاستمرار في العمل و لو بصورة بطيئة أ، العمل إعن العمل كاملا حيث و  قفالتو 
ا لما تنص عليه من الخدمة و هذ الأدنىإلا أننا نستثني الفئات المكلفة بالحد  إضراباالعادية لا يعتبر 

 .الإضراب القوانين و التنظيمات الخاصة بممارسة حق 
لزمين به مثل العمل المو يخرج عن نطاق هذا الشرط امتناع العمال عن القيام بالعمل غير 

 .2إضافيةالساعات 
يكون التوقف لجميع العمال  به أن : و يقصدالتوقف الجماعي عن العملالشرط الثاني :  -ثانيا
وكما  الإضراب ف إضراباالعمل لا يعد  أداءن توقف عامل بمفرده عن إو يعني هذا  الإضراب ب المعنيين

لتحقيق صفة الجماعة و  فقط  لا بصورة جماعية و يكفيته إقلنا انه حق للعامل إلا أنه لا يتم ممارس

 .3هعملهم الملزمين ب أداءامتناع عدد من العمال عن  الإضراب في  أساسيةلكونها صفة  ذاه

                                                           
1
 33ص 2012، 1شروعية الإضراب وأثاره في العلاقة التعاقدية) دراسة مقارنة (، دار وائل، طم صالح الصرايرة ، ميإبراه - 

2
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  5احميه سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري الطبعة  - 

 .139، ص 2010

 .17سابق ص بن الشيخ مصطفى ، المرجع ال – 3
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 : الإضراب حق العنصر المعنوي ل الفرع الثاني:
بصورة جماعية  وقفيتم الت أنعلى توقف العمال عن العمل و  الإضراب اء صفة فلا يكفي لإض

قصد تمثل في تمنها  (03ثلاثة)معنوية اجمع الفقه على  عناصر عدةه ذلك توافر ل إضافةبل لابد 

 .1المطالب المهنية تحقيقل يو السع -  الإضراب بيرو تد-الإضراب نية  أو الإضراب 
رادة العمال إلى التحلل المؤقت من تنفيذ شروط عقد إيعني انصراف  :الإضراب قصد أولا _ 

ن العامل المضرب يدرك أذلك  ىو مؤد ،بأدائهالعمل المكلفين  أداءعن  بامتناعهمالعمل و ذلك 
العمل و  أداءالتوقف عن  إرادته إلىتجه تذلك عمل معين و مع  أداءنه ملتزم بأداء العمل أو أمسبقاً 

غير الملزمة  المفروضة من جانب  الإضافيةساعات العمل  أداءرفض العامل  إضراباهكذا  فإنه لا يعد 
صاحب على  الإضراب يعني نية  الإضراب صاحب العمل بإرادته المنفردة و يرجع ذلك إلى أن قصد 

 .2يستجيب لمطالب العمال المهنيةالعمل بحيث يكون وسيلة ضغط عليه حتى 
العمل  أداء ي عنيكون التوقف الجماع أنيقصد به  " التواطئ":الإضراب تدبير ثانيا _ 

العمال ناتج عن اتفاق سابق أو لاحق بين العمال لتحقيق مطالب مهنية بأدائه من طرف المكلف 
بمجرد تزامن حالات  الأمرعلق يت إذابالمفهوم الدقيق  الإضراب م جميعا و عليه فإنه لا يتحقق صهتخ

 3التوقف فردية لأسباب مختلفة

مهينة أو  أسبابضراب سبب أو للإيكون  أن: و يقصد بها نيةلتحقيق مطالب مه يالسع .أ 
 .ذات صلة أو تأثير عن الحياة المهنية للعمال و يقتضي لتحقيق هذا الشرط التحديد المسبق للمطالب

إلا  ،غير مشروع على أنه سباب سياسية فإنه يكيفلأدف أو تناع عن العمل بدون أي هأما الام
 سببه سياسي له تأثير أو علاقة بظروف العمل  ا كانذإ امشروع الإضرابأن القضاء الفرنسي يعتبر 

 

                                                           
 .46-45ابرهيم صالح الصرايرة ،المرجع السابق ،ص  - 1
 .42صالح على حسن المرجع السابق،ص  - 2
 .53، 52الصرايرة ، المرجع السابق ،ص  ابرهيم   - 3
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 .1رائب على العمالضال دةأو قرار سياسي خاص بزيا الأسعارمثال قرار سياسي خاص برفع 
 نواعه() أالإضراب حق  أشكال: الأول المطلب

إليه مختلفة و ذلك بحسب الزواية التي يتم من خلالها النظر  أنواعإلى  الإضراب حق يمكن تقسيم 
و القيود التي  الأحكاممشروعاً أي يوافق  إضرابامن حيث المشروعية قد يكون  الإضراب فحق 

 .غير مشروع يتم بمخالفة القانون إضراباكما انه قد يكون   بهفرضها المشروع للقيام 
ته او دمن حيث درجة ش إليه النظر تمما  إذامختلفة  أشكالاصوراً و  الإضراب حق كما انه يتخذ 

 :والتي أدرجناها عبر ثلاث فروع  2الآتية الأنواعيمكن تقسيمه إلى  خطورته إذ
 الدائري  الإضراب و  التقليدي الإضراب : الأول الفرع

 التقليدي: الإضراب أولا: 
يتغيبوا  نأالعمل أو  أماكنالمضربون عن نشاطهم في نفس الوقت و يتركوا  ينقطع أنو يقصد به 
محل مخطط موضوع و  الأحيانهذا الشكل التقليدي، يكون في غالب  تىو ح إليهاعن الذهاب 

 .3لةمالمحت روس مسبقاً و التحضير له يشمل في آن واحد مسألة اندلاعه و مدتهدم

 Les piques deالإضراب ة التحريض على و قد يطلق على هذا الشكل كذلك مجموع
Greve  و هم على العموم ممثلي العمال النقابين أو  الإضراب مجموعة من العمال  تتبنىبحيث

المنتخبين خصيصاً لهذا الغرض و تقوم هذه المجموعة بإقناع و حمل باقي العمال على المشاركة في 
العمل   أماكنممنوعا كالتهديد و احتلال مستعملة كل الوسائل ما عدا ما كان منها  الإضراب 

 واستعمال العنف.
 

                                                           
 17خليفي سعاد، المرجع السابق،ص  –بن الشيخ مصطفي - 1
 ،2008نشر و التوزيع،، عمان الاردنقارنة" طبعة الأولى ،دار الحاهد للهيثم حامد المصاروة ،المتقي في شرح قانون العمل "دراسة الم- 2

 .324ص 
 .294راشد راشد ، شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء  التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،ص - 3
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من الخدمة  و المحافظة على  الأدنىعلى ضمان الحد  الإضراب منظمو يعمل  أنو يجب 
 1الممتلكات و امن المؤسسة مع وجوب تشكيل لجنة من العمال تتكفل بهذا العمل.

 (بالتناوب)الدائري  الإضراب  ثانيا:
انسجاما  و مصالح المؤسسة بصورة دورية حيث يتطلب أقسام لإضراب اهذا النوع من  سيم

بالتناوب بين مجموعة من العمال في مصلحة معينة يقومون  الإضراب تخطيطا محكما، و يتم هذا و 
 بالتوقف عن العمل.

زمنية معينة بهدف عرقلة النشاط داخل المؤسسة فهذا النوع من  دةو لم أخرىثم يأتي دور مصلحة 
تنظميها لأنه  الأكثرو 2 دقة الأكثريمثل الرد على تقسيم العمل اذ يستلزم مخطط التحرك  اب الإضر 

حركات النشاط و  شل دائرية متتالية دون إضراباتيتطابق مع منطق التوقف عن العمل في شكل 
 أكثرالمردودية في المؤسسة و هو في نفس الوقت تمهيد لتهيئة العمال للانقطاع التام عن العمل و هو 

 ضرراً من الانقطاع الجماعي عن العمل يكلف صاحب العمل مصاريف باهضة
العمال الماكثين في مراكز عملهم رغم ما تتكبده المؤسسة من خسائر جراء نقص  أجورسيما لا 

 .أطولالموارد الناتجة عن نشاط العمال المضربين و لو استمر ذلك وقتا 
 الأفقي"  الإضرابب :الأولالنوع ى "يسمالدائري الإضراب كما أن هناك نوعين من 

 بممارسة عمال صنف مهني معين و ينعكس سلبا على عمال صنف آخر تابعهذا النوع  يختصو 
الذي يجمد العمل في قطاع محدد من المؤسسة دون  "العمودي الإضراب  :النوع الثاني"و، للعمال

 3المجاورة. الأخرىيمس القطاعات 
 

 
 

                                                           
1

 .67، عنابة،ص 2008، دار العلوم للنشر و التوزيع،  خليفي عبد الرحمن ، الوجيز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي -

2
 ..19بن الشيخ مصطفي و خليفي سعاد ، المرجع السابق ، ص -

3
 121-120المرجع السابق ص ،رشيد واضح  -
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 القصير و المتكرر ب الإضرا: ثانيالفرع ال
 أماكنبقاء العمال المضربين في إعبارة عن توقف عن العمل بصفة متكررة و لمرات عديدة مع هو 

يمتنع فيه العمال عن الالتحاق بمراكز  الأحيانعملهم يتخللها انقطاع تام عن العمل في بعض 
الإضرابات هذا النوع من ف 1العمل بعد ذلك تأنفوامنتظمة ليس أوقاتيتأخر عن ذلك في  أو ،عملهم

أي يكون له  الأحكامنوع من الدقة و  إلىو مخطط بالنسبة لمنظميه يحتاج  إضراب مفاجئيتميز بأنه 
 2التي يسعى من اجلها. الأهدافدراسة مسبقة فيما يتعلق بفترة الانقطاع فيه و مده استمراره و 

 الاندفاع) الحماس( وإضرابالبطيء(  الإضراب ) إضراب الإنتاجية: لثالثالفرع ا
 البطيء(  الإضراب ) إضراب الإنتاجية:  أولا:

ينقصون من  إنماون عن العمل و قفلا يتو  أنهمبحيث  الإضراب و يلتجأ العمال إلى هذا النوع من 

أو  %50بحيث قد يصل النقص إلى  الإنتاجو بصورة ملموسة من وتيرة  إراديافعاليتهم بالتخفيض 
 الإضراب  أياميختلف بحسب  الإنتاجمع انخفاض في  دة أياملع يةالإضراب و قد تدوم الحركة أكثر

 3موضوع مسبقاً  الإنتاجمخطط لتخفيض  أيضاهنا  فيوجد البطيء
العمل  أداءعنصر مكون له و هو التوقف الكامل عن  أهمله تأثير على  الإضراب فهذا النوع من 

مناصب و ى بعض العمال ممن يحتلون مواقع عل أساسافالتخفيض من الجهد في هذه المرحلة يرتكز 
لنية عند تأدية و ا يمس مبدأ الإضراب ا كما ان هذا النوع من هحساسة في المؤسسة التي يعملون في

 .4تنفيذ العمل

                                                           
1

لى الساعة عhtt\\:google drive comسامر احمد  موسي، تعريف الإضراب العام و الخاص و إشكاله الموقع الالكتروني: -
 07/04/2018يوم  22:00

2
ص  ،2015/2016مبروكي سالم ،الجديد احمد ،الآليات القانونية المنظمة لحق الإضراب ، مذكرة ماستر ،قسم الحقوق جامعة أدرار - 

13 
3
 .299راشد راشد، ،المرجع السابق،ص- 

4
 122ص  ،نفسهرشيد واضح ،المرجع  -
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عد هذا يو  إداريبشكل  الإنتاجطار تخفيضي لوتيرة إفي  أيضا الإضراب و يتم هذا النوع من  
، و يؤدي على أي الأعمالو  الأنشطةسب إلا مع عدد قليل من لا يتنا لأنهحدوثا  الأقلالنوع 

 1بمؤسسة صاحب العمل أضرارحال إلى حدوث 
 الحماس أو الاندفاع إضراب: ثانيا

و  بالزيادةو يتميز هذا الشكل  الإداري الإضراب بإضراب المبالغة في النشاط و  أيضاكما يسمى 
بها  العمال  الإجراءات الإدارية التي يتمسكلجميع التصعيد في النشاط عن طريق المراعاة الدقيقة 

 2المضربون مما يؤثر سلبا على علاقة المستخدم بمتعامليه
الإدارية خلال الحركة  الإجراءاتصبغة إدارية تتمثل في عدم إتمام  الإضراب كما يتخذ 

 .3للمضربين مستمر الأساسيالاحتجاجية مع بقاء النشاط 
 و خصائصه الإضرابء حق أسباب نشو المطلب الثاني: 

 سنتناولها كما يلي : والثاني خصائصه الإضراباب نشوء بأس ويتضمن على فرعين الأول
 الإضراب : أسباب نشوء حق الأولالفرع 

وتتلخص هذه  .الإضراب عات الجماعية من بينها االنز  بمختلفة و متنوعة لنشو  أسبابناك عدة ه
 فيما يلي: الأسباب

" و عدم حسم المشاكل و الإضراب نب مواجهة هذه النزاعات" في تج الإدارة*ضعف 
الحوار  أسلوبقرارات حاسمة اتجاه الخروج عن  الإدارةلا تتخذ  تباين المواقف "الظلم" أي عندما

من طرف تتحول إلى مشاجرات و مؤامرات و عندما لا يتوفر العدل  العمالية  المقبول ، فإن النزاعات

                                                           
1

، ص 2003،الجزائر، 2عمل الفردية والجماعية( جسور للنشر والتوزيع طبعة بشير هدفي ،الوجيز في شرح قانون العمل ،)علاقات ال -
202-203. 

2
 .68خليفي عبد الرحمن ، الوجيز في منازعات و الضمان الاجتماعي ، المرجع السابق،ص   -
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د و بالتالي تؤدي إلى نشوء تزيفإن الخلافات ل على حساب غيرهم العمصاحب العمل اتجاه بعض ا

 .1الإضراب حالة 
عات حول مسؤوليات العمل و كيفية تأدية اتؤدي إلى الكثير من النز  *عدم وضوح نظم العمل

 العمل ينشر الغموض في تأدية المهام.
بين ن الاتصال المباشر بالتالي فإو  و عدم تنوع وسائل الاتصالناتجة *عدم وجودا اتصالات 

 .أو يلغيه يقلل سوء الفهم الذي قد يحدثصاحب العمل والعمال ) لغة الحوار( 
 بسبب عدم تحديد المسؤوليات بين العمال داخل المؤسسة. الإضراب ينشأ  و قد 

نزاعات العمل و التنازع على موارد  أسبابيعد من  : *عدم استخدام الموارد بشكل منتظم
النقل و كل الخدمات العامة لذلك فإن وضع نظم  أدواتو المعدات و  جهزةالأالعمل مثل 

 .2فعده الموارد يقلل من النزاعات لاستخدام
المؤدية للنزاع و بالتالي لابد من  الأسباب أقوىة من نالاهاو  الشعور بالظلم *عدم تحقيق العدل:

 المرؤوسين  رب العمل إلى المشرفين و المساعدين و وأالمدير  طرف تحقيق من
م الترقية انظ قيامتؤدي إلى حدوث نزعات فقد يكون   التي الأسبابتعتبر الترقية من  الترقية:*

ترقية شخص على حساب شخص بيأخذ بعض الطرق الملتوية تسودها المحسوبية و هذا عدم قيامه 
 آخر.

" و هذا راجع اب الإضر سية و المهمة التي تؤدي إلى حدوث  "يالرئ أهم الأسباب : من بينالأجر
 إلى غلاء المعيشة و زيادة احتياجات العمال.

وجود نزاعات بالمؤسسات الخاصة إذا كانت المؤسسة  أسبابو هي كذلك احد  :ظروف العمل
 يستدعت لأنهاتحتاج إلى وسائل نقل و مواصلات مثل مناطق الجنوب  لأنهابمناطق نائية أو معزولة 

 مع جهود العمال تتلاءملظروف العمل  يئته إمكانياتوجود 
                                                           

مارس 10يوم http\\www.dz.com\froum\show thread;php?t.764تقليل من نزاعات العمل على الربط: -1
  22:33لى الساعة ع 2018

 24جدي نريمان ، المرجع السابق ،ص-2
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 الآخرينريح لبعض العمال، و ها يجعل سمنها الت أخرى أسبابهناك  الأسبابإلى هذه  إضافة*
 الإضراب لق نوع من النزاع يعبر عنه بالقيام مصرفات ممثل يخرف و بالتالي تصهذا ال ونرفضي

ال يرفضون و يعبرون ريح الجماعي للعمال قد يكون سببه صاحب العمل و لكن العمتسلبالإضافة ل
 1الجماعي الإضراب بعنه 

 الإضراب : خصائص حق الفرع الثاني

و ذلك  الإضراب بمبدأ الاعتراف بحق  1990لقد تضمنت نصوص القوانين الاجتماعية لسنة 

تضمن المو  06/02/1990المؤرخ في  90/02إذ أن قانون  القانون الدولي أحكام أساسعلى 
يا مع شكان متما  الإضراب ممارسة حق تسويتها و عية في العمل و كيفية الوقاية من النزاعات الجما

 2المبادئ التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية للمنظمة العالمية للعمل.
 الإضراب بالخاصة  الإجراءاتالتكفل بحالات خرق  إطاري للعمل حدد في ر فإن القانون الجزائ

 ين معاعقوبات تتراوح بين الغرامة و الحبس أو الاثن
 تعرض مرتكبها إلى عقوبات جزائية: أنحالات من شأنها كو تتمثل الحالات التي يعتبرها المشرع  

في التوقف الجماعي و التشاوري للعمل المخالف الأحكام القانون  بب أو محاولة التسببستال

 .أعلاهالمذكور  90/02
 أو الممتلكات  اصالأشخلعنف أو الاعتداء على لعمل عن الالجماعي  التوقفاصطحاب 

ة حرية العمل بمفهوم لالمستهدف عرق عتداءالاالعنف أو  أوممارسة المناورة الاحتيالية أو التهديد 

 .3أعلاهالمذكور  90/02القانون 
 
 

                                                           
1

الشايب امال،  أثر النزاعات  العمل الجماعية على انتجاية المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية مذكرة ماستر،جامعة قاصدي  -
 26،27ص   2012/2013مرباح،ورقلة،

2
 16،ص صويدق امي لاله ، نوضالة زينب ،المرجع السابق  -

3
 11، ص2006موسى أحمد سامر ،حق الاضراب ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر، جوان، - 
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 :وأهميته الإضرابالقانوني لحق  الأساس: الأولالمطلب 
لإضراب أما الفرع الثاني يتضمن ويتضمن هذا المطلب على فرعين الفرع الأول الأساس القانوني لحق ا

 : في فرعين وسنتناولها كما يلي وسنتناولها  ضرابأهمية حق الإ

 الإضراب الفرع الأول: الأساس القانوني لحق 
 أسسعلى عدة  باستنادهنتائج النضالات النقابية  أهمأحد  باعتباره الإضراب حق  أساس يتجلى

هي  الأسسدستورية و قانونية ، و اتفاقية و ان هذه و مصادر مختلفة سواء كانت داخلية و دولية 
نجد  الديمقراطية  منها حيث لا نكاد سيمافي مختلف النظم القانونية لا يسهالتي تشكل مصادر تكر 

 الأمريكيةو الولايات المتحدة  ألمانياو  بريطانياكفرنسا و   الأوربيةدستوراً من الدساتير الحديثة للدول 

 ..1بالإضراق بحلا يعترف 
مسألة تحديد كيفيات ممارسة للنصوص التشريعية و الاتفاقية و كما نص المشرع الجزائر في  ااركت

 .2القانون الحالي و اعتبره حقا من الحقوق الدستورية وكاد 1996و 1989الدساتير السابقة 

 06المؤرخ في  02-90سيما قانون قتصادية و الاجتماعية الصادرة لاته القوانين الادسجكما 

و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق في  1990فيفري 

استمر الخلاف بعد استفاد  اإذمنه إلى نصت على انه "  24الذي نصت عليه المادة  الإضراب 
طرفين أخرى للتسوية قد نرد في عقد أو اتفاقية بين ال قالمصالحة و الوساطة و في غياب طر  إجراءات

هذا  أحكامالكيفيات المحددة في وفقا للشروط و  الإضراب  إلىيمارس حق العمال في اللجوء 
 .3القانون

                                                           

 137،138احمية سليمان، المرجع السابق، ص 1-

2
 10:47،  2017أكتوبر  25،  في يوم  الأحد www.mactaba.comحق في الإضراب ، - 

3
معترف به و يمارس في إطار القانون ، يمكن أن يصبح القانون هذا الحق أو " الحق في الإضراب  2016من دستور  71تصت المادة - 

 للمجتمع" الحيويةيجعل حدوداً لممارسة في ميدان الدفاع الوطني و الأمن و في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة 
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 الإضراب الحق في  أهميةالفرع الثاني : 
تعلم فيه الفئة العمالية كيف تطالب فيه بحقوقها و الدفاع عنها تنهج  الإضراب ق في الحيعتبر 

العمال و يكشف لهم  نبفتح عيو  بالإضافة إلىمطالب العمال  و تدعيم ويةيقوم بتق الإضراب فحق 
توضيح ، وسيتم  التي يعكسها و نظراً لما لهذا الحق من دور مؤثر الأهميةواقع الحياة العملية من خلال 

سندرسها كما يلي  1.إلى عدة جوانب قانونية و اجتماعية الإشارةمن خلال  الإضراب الحق في  أهمية
: 

 :من الناحية القانونية الإضراب ق ح أهمية: أولا -
و التي  الأساسيةعلى انه من الحقوق  تتفق الأغلبية أنجدلا كبيراً رغم  الإضراب يثير الحق في 

نظمتها المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و اعترفت بها الدول بمجرد التوقيع عليها والانضمام لها و 
و هكذا  نين و لا يضر في نفس الوقت الاقتصاد الوطنيلهذا يشترط تنظيمه بحيث لا يؤثر على المواط

القانون و  إطارمكفول لعمال المرافق العامة و القطاع الخاص في  الإضراب إن حق ح ضيتبين لنا و يت
القومي و النظام  الإخلال بالأمنره و تقيده بالنسبة لبعض العاملين بما يضمن عدم حظالذي يمكن 

 2العام
مكفول و يمنع  الإضراب ت عليها فإن حق ادقزمة بأحكام المعاهدات التي صالدولة ملت أنو بما 

يتجه نحو الأخذ بنظم من شأنه حرمان ممارسة هذا الحق فلا يتصور ان بلداً  إجراءاتخاذ أي 
من الظفر  عاملةم الطبقة الر التي تحرص كل الحرص على الحريات الفردية و الجماعية ان تح الديمقراطية

 لتي هي مكفولة و لو من الناحية النظرية بحقوقها و ا

                                                           
1
 22بن الشيخ مصطفي ،خليفي سعاد، المرجع السابق،ص  

2
شروعية الاضراب العمالي اطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية ، جامعة محمد الشرقاني مدى م 

 28، ص 1990،1991محمد الخامس ، الرباط، السنة الدراسية، 
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العمل في علاقة العمل أو  أربابالتوازن بين العمال و  أهمية إعادةإلى  الإضراب حق و يؤدي 
يؤدي إلى إيجاد قواعد قانونية اتفاقية  تكفل حماية  الإضراب بالمؤسسات و من جهة أخرى القيام 

 1.أفضلالعمال و تعطيهم مزايا 
 الاجتماعية:من الناحية  الإضراب ة حق أهمي: _ ثانيا
على انه رد فعل عن حالة واقعية تعبر عن مصالح و مطالب العاملين في  الإضراب حق  يعتبر 

هم و لما كان المجال الطبيعي لهذه المصالح هو المجال الاجتماعي فإن ئمواجهة مستخدميهم و رؤسا
الحريات العامة المعترف بها و ذلك بهدف و تلك المصالح تدخل ضمن  الإضراب العلاقة بين حق 

 2.يعد احد هاته الحقوق الاجتماعية الإضراب أن حق ة على و التوازن الاجتماعي و علا إعادة
 ة تتوضح في صورتين:يمو عواقب و خ أضراراقد يكون له  الإضراب حق  إغفالإذا تم 

و كثرة الغياب و  الإهمالو  اءالأدفي  التكاسلالسلبي للعمال من خلال  الأداء :الأولىالصورة 
 مخطهسعدم مراعاة قواعد العمل و هذا كله للتعبير عن 

و هذا ما يترك اثر على  أنظمةبقواعد و  محددة غير ضىو فو  إضراباتحدوث  الثانية:الصورة 
 الإنتاجالعلاقات الاجتماعية و على مستوى 

س كو الذي ينع الأجورول من يحقق متطلبات المجتمع من خلال  ضمان مستوى مقب الإضراب ف
العمال داخل المؤسسة و  يسعى إلى تنظيم و تماسكالإضراب حق  أن، حيث الإنتاجبدوره على 

ما يضمن الحركة و و لمختلف طبقات المجتمع وه الأشخاصو الاجتماعية بين  3العلاقات المهنية
التخطيط الجيد و و التنظيم  خلال وهذا كله من، إنتاجهاو رفع  أهدافهاتحقيق و  ،المستمرة للمؤسسة

المالي و في المجال الاقتصادي و  ةالمؤسسة تسعى إلى الابتعاد عن الوقوع في المشاكل و خاص لانذلك 
 .وذلك من خلال رفع الإنتاج من طرف العمال  رغبات المجتمعحاجيات و  بيةهذا يؤدي إلى تل

                                                           
1
، ص  2011، 04رة، الجزائر،العدد،كمال مخلوف الإطار التنظيمي الاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري ، المركز الجامعي ،البوي 

89. 

2
 .797، ص 2003عوض حسين ، الوحيز في شرح قانون العمل الجديد، دار المطبوعات الجامعية ، مصر  يعل 

3
 .90كمال مخلوف، نفس المرجع،ص  
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للأضرار الناتجة عن العمل ل من المنافسة مما يضمن تجنب العمال ليقالإضراب حق كما أن 
على تكريس و تحقيق المساواة بين العمال الإضراب يعمل  أيضاو المؤدى داخل المؤسسة المستخدمة 

و سعت الطبقة العاملة طويلا لتحقيقه و  كافحت  هذا الهدف الذيو ، العمل أربابمن قبل 
 .1تكريسه

                                                           
1
 .799على عوض حسين المرجع السابق،ص  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
  ب الإضرالممارسة حق الإطار القانوني 

 الجزائري التشريعفي 
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مية التي تحدد كيفيات ممارسة هذا يالقانونية و التنظ الأحكامو يقصد به مجموعة القواعد و 
العمل و المجتمع من  أصحابالحق و تفادي لأية ممارسة تعسفية له، و كذا حماية لحقوق و مصالح 

سنتطرق في  الحق المكفول دستوريا التعسفية والفوضوية على النتائج السلبية الناتجة عن الممارسة
وتندرج تحته  الإضراب نتناول فيه كيفيات ممارسة حق  الأول: المبحث هذا الفصل إلى مبحثين

 الإضراب التنظيمية لممارسة حق  الأحكام( مطالب والمبحث الثاني تحت عنوان 03ثلاث)

 لي:( مطالب سنتناول دراستها بالتفصيل كما ي03تحته ثلاث) أيضاوتندرج 
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 الإضراب حق  كيفيات ممارسة  :الأولالمبحث   
إلى عدة مصادر قانونية  إسناده إلزاميةضمن الحقوق لا بد من  مشروعاالإضراب  يكونلكي  

سواء كانت داخلية أو خارجية مع مراعاة و تحديد كيفيات ممارسة بالنصوص و القوانين المنظمة 
هو  الإضراب ،فحق  تحديد المجال الذي سينصب و يمارس فيه و كذا مع" الإضراب "لهذا الحق 

عبارة عن طريق يسمح به القانون بهدف المصلحة الاجتماعية و المهنية للعمال و في هذا المبحث 

 سندرجها كما يلي : مطالب 3سوف نتطرق إلى 
 ائريفي القانون الجز  الإضراب المطلب الثاني: الشروط القانونية لممارسة الحق في    

في مسيرة العلاقات المهنية و ما قد يترتب عنه من  أهميةعن  الإضراب تبعاً لما يتميز به حق 
من طرف  أحاطتهالاقتصادية و الاجتماعية، فقد تم  أهمهافي مختلف المجالات  أضرارو  أخطار

مجموعة من  الإضراب لحق  الأخيرةالتشريعات و الاتفاقيات بعناية كبيرة حيث خصصت هذه 

المشرع  أننجد  90/02لممارسة و تكريس ، بالرجوع إلى القانون رقم  الإجراءاتالشروط و 
 الإضراب حق  المنظمة لكيفيات ممارسة الإجرائيةو الضوابط  الجزائري وضع مجموعة من الشروط

 قانوني منتظم ، و تتمثل هذه الشروط فيما يلي: إطارو حتى يمارس في 
 إشراف هيئة نقابية: أن يكون تحت  الأولالفرع 

ويتجلى ذلك في التزام جميع العمال والموظفين المستخدمين بالمشاركة في تنظيم وتسيير المرافق 
العمومية لأنه جوهر مبدأ الديمقراطية الإدارية ويتمثل ذلك في حق المراقبة والمشاركة في إدارة المرفق 

و إنشاء نقابات وظيفية للإحساس وكذا السماح للموظفين بتشكيل أ 1وتسيير شؤونه الوظيفية،
بهذه المسؤولية التي أصبحت وسيلة ضغط على السلطة العامة في الدولة للتعبير عن مطالبهم المهنية 

تتولى الدفاع عن حقوقهم المكفولة قانونا ويتعلق الأمر هنا بحق العمال أو  أجهزةمن خلال 

                                                           
1
نين الأساسية الخاصة ،مدعمة باجتهادات ا،والقو 06/03ل الامر عمار بوضياف ،الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ،دراسة في ظ 

 124،ص 2015مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة الاولى،الجزائر،
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الدفاع عن المصالح المهنية  إلىيهدف  وهو حق جماعي إليهاالموظفين بإنشاء نقابات والانضمام 

 1صوته وتبليغه للجهات المعنية وإيصالللعامل أو الموظف العمومي وتنظيمه 
مشتقة من الفعل نقب برفع النون ويقال نقب على القوم لغة على أنها كلمة النقابة:  فتعر و 

في الاصطلاح النقيب هو  أمابمعنى صار نقيبا عليهم وكلمة نقيب هنا تعني كبير القوم أو العميد ، 
ذلك الشخص الذي ينتخب من طرف فئة أو جماعة بهدف الاهتمام بشؤونهم وحماية مصالحهم 

 2والدفاع عنها 
المعنى القانوني فيمكن تعريف النقابة على أنها تلك المنظمة التي تتكون بطريقة حرة من  أما

وترقية أحوالهم والتعبير  أعضائهالح جماعة من العمال لتمارس نشاطها مهنيا بقصد الدفاع عن مصا

 3عنهم على الصعيد المهني والوطني بالمنازعة والمساهمة
اكتفى بذكر حق العمال وأرب العمل في تكوينها  وإنماأما المشرع الجزائري لم يعط تعريفا للنقابة 

 91/30المعدل والمتمم بالقانون رقم  90/14من القانون  03و 02وذلك من خلال المادتين 

 21/12/19914المؤرخ في 

المذكور أعلاه الذي حدد الهدف من وراء تشكيل منظمات  90/14القانون  إلىوبالرجوع 
النقابة  إشرافنقابية والمتمثل في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال الأجراء نستنتج ضرورة 

طالبة بتحقيق المطالب المهنية الذي يمارس بهدف الم الأخيرهذا  الإضراب على تنظيم ممارسة حق 
لان العامل أو الموظف ضعيف  الإضراب المشروعة للعمال باعتبارها ضمانة هامة لحماية حق 

بمفرده قوي مع الجماعة لاسيما أن المشرع الجزائري وفر الحماية لممارسة الحق النقابي من خلال منع 

                                                           
 125 -124المرجع السابق، ص ،عمار بوضياف 1
 68عويسات لحسن ،المرجع السابق ،ص2
اقيات الدولية للعمل ،مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ،جامعة الطاهر مولاي بورزيق خيرة الحق النقابي بين قانون العمل في الجزائر والاتف3

 16،ص2013/2014،سعيدة، 
المؤرخ في  91/30يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم بالقانون  1990جوان02المؤرخ في  90/14القانون 4

 1996المؤرخ في جوان  96/12والأمر رقم  1991ديسمبر21
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أو توقيع تأديبية فضل على توقيع غرامة ممارسة الضغوطات والتهديدات تعارض المنظمات النقابية 

 1مالية على أية عرقلة من شأنها تمس حرية ممارسة الحق النقابي

السالف الذكر للمنظمات النقابية صلاحية  90/14من القانون  38ولقد منحت المادة 
،  الإضراب المشاركة في المفاوضات والعمل على الوقاية من خلافات العمل وتسويتها وممارسو حق 

من نفس القانون على أنه عندما لا تتوفر في أي منظمة نقابية الشروط  42كما تنص المادة 

ممثلون  الأجراءمن هذا القانون يتكفل  تمثيل العمال  40و35المنصوص عليها في المادتين 
لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في هؤلاء العمال مجموع ينتخبهم مباشرة 

 2.من نفس القانون 41ليه في المادة هو منصوص ع العمل وتسويتها وذلك حسب ما

المتعلق بالوقاية من نزاعات الجماعية في العمل وتسويتها  90/02القانون رقم  إلىوبالرجوع 
السالف الذكر نجده قد نص على أن تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية  الإضراب وممارسة حق 

ارة العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة في إطار الوقاية والمهنية داخل الإد
من النزاع الجماعي في العمل، كما تستدعي حماية العمال بمبادرة من ممثلي العمال لعقد جمعية 

 3السالف الذكر  90/02من القانون  27و 15عامة وهذا حسب نص المادتين 

" والتي تدل على ممثلي العمالا القانون بالمقصود بعبارة "من هذ 04ولقد جاءت المادة 
 الممثلين النقابيين

                                                           
 المرحع السابق ، 90/14من القانون  35و 34ادتين انظر الم1
 72عويسات لحسن ،المرجع السابق،ص2
ر عبد المجيد صغير بيرم، الحق النقابي في معايير العمل الدولية والقانون الجزائري، مذكرة لنيل الماجيستير ،قسم الحقوق، جامعة الجزائ3
 96،ص 2003/2004،
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وذلك من خلال الإضراب إذن لقد نظم المشرع الجزائري الحق النقابي الذي يكفل ممارسة حق 
العمومية وتنظيم  والإداراتمشاركة المنظمة النقابية في تسوية النزاعات الجماعية في المؤسسات 

 1الحق ممارسة هذا 
 التسوية الودية  كافة وسائل  بعد استنفاذإلا  الإضراب: الشروع في لثانيالفرع ا

و المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل و  90/02من القانون  24نصت المادة 
المصالحة  إجراءاتاستمر الخلاف بعد استنفاذ  إذا" على انه الإضراب تسويتها و ممارسة الحق في 

للتسوية قد ترد في عقد أو اتفاقية بين  أخرى ق، و في غياب طر أعلاهوساطة المنصوص عليها و ال
 أحكامشروط و الكيفيات المحددة في لوفقا ل الإضراب طرفين ، يمارس  حق العمال في اللجوء إلى 

لحل نزاعات التسوية الودية  بذلك يكون المشرع الجزائري قد جعل من الوسائلهذا القانون" و 
فرضه بلإحلال مبدأ السلم الاجتماعي، و عليه فإن المشرع بهدف  إلزاميلعمل الجماعية شرط ا

من خلاله التوجه إلى التفاوض و الحوار و  إلزاميعلاقة العمل هذه الآليات كإجراء  أطرافعلى 

 2النزاع. إطرافمنطق المواجهة بين  الإمكاناستبعاد قد 
ق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم حيث ان هذا اتفا الإضراب يسبق قرار  أنكما يجب 

من  25بل و يقف إذا كان قد شرع فيه ،حيث نصت المادة   الإضراب يوقف قرار  الأخير

و يوقف  الإضراب السالف الذكر بهذا الشأن بأنه " لا يمكن اللجوء إلى ممارسة  90/02القانون 
لاف الجماعي في العمل على عرض الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخ الإضراب 

يفرض تطبيقه و  بينهاللجوء إلى التحكيم كما سبق ت أنخلافهما على التحكيم " و معني هذا 

من القانون  02الفقرة  13الالتزام به من قبل الطرفين بحكم القانون وفق لإحكام نص المادة 

بدأ إلا أن لماختياراً من حيث االلجوء إلى التحكيم أمراً  أمر لانالسالف الذكر، و ذلك  90/02
                                                           

 73عويسات لحسن ،المرجع السابق ،ص1
كمال مخلوف ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ و الاضراب كوسيلة ضغط 2

 .274،ص 2014، رسالة نيل شهادة دكتواره في العلوم ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر ، 
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مجرد الاتفاق على اللجوء إليه يفقد المتنازعين هذه الحرية و يلزم مسبقاً بالامتثال لقرار التحكيم و 
الالتزام بتنفيذه و هو ما يؤدي بنا القول بأن اللجوء إلى التحكيم هو وسيلة من وسائل تفادي 

 1الإضراب 
 الإضراب على  جماعة العمال فقة: مواالثالفرع الث

بعد ة المعتاد إلى جمعية عامة في مواقع العمل  المعنيينيتم استدعاء جماعة العمال  أنه و يقصد ب
بنقاط الخلاف المستمر و البث في احتمال التوقف الجماعي عن  إعلامهمالمستخدم، قصد  إعلام

 .2العمل المتفق عليه

تعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في و الم 90/02من القانون  27جاءت به المادة  وهذا ما
على انه " تستدعى في الحالات المنصوص عليها في  الإضراب العمل و تسويتها و ممارسة حق في 

  02/ 04بمبادرة من مثلي العمال، كما تحددهم المادة  المعنيين، جماعة العمال أعلاه 04المادة 
المستخدم قصد  إعلامالمعتادة و ذلك بعد  هذا القانون إلى جمعية عامة في مواقع العمل من

إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر و البت في احتمال التوقف الجماعي  عن العمل المتفق عليه و 

 .3المعينة بناء على طلبهم الإداريةتستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة 
ه أو او دون أكر  الإضراب للجوء إلى صوص الكل حرية بخ الإرادةو ان يكون التعبير عن      
على اقل تقدير يعبرون  أغلبيتهمانفعال و يتم ذلك في جمعية عامة تضم كافة العمال أو أو ضغط 

ي المباشر و هذا ما نصت عليه ر عن طريف الاقتراع الس الإضراب عدم رغبتهم في  وعن رغبتهم أ

عن طريف  الإضراب اللجوء إلى  على يوافقالسالف الذكر"  90/02من القانون  28المادة 
العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد السري  بأغلبية الموافقةالاقتراع السري و تكون 

 "الأقلالعمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على 
                                                           

 .148،149أحمية سليمان ،  ،المرجع السابق ،ص - 1
 22مبروكي سالم ، الجديد احمد ، المرجع السابق ،ص - 2
 .44،ص 2009نيل صفر، تشريعات العمل نصا و تطبيقاً، دار الهدي ، الجزائر، - 3
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 جبارإفيحق لهم متابعة العمل و لا يجوز للعمال المضربين  للإضرابأما قليلة العمال الرافضين 
 إلىالعمال الغير مضربين عن التوقف عن العمل فإن كان القانون  يحمي حق العامل في اللجوء 

من  34فإنه يحمي في المقابل حق و حرية العامل في ممارسة عمله، لذا تنص المادة  الإضراب 

على أنه" يعاقب القانون عرقلة حرية العمال و نقد عرقلة حرية العمال كل  90/02القانون 
اد أو يمنعهم من تليه هي الالتحاق بمكان عمله المعثأنه ان يمنع العامل أو المستخدم أو ممشفعلمن 

أو العنف و الاعتداء  تياليةبالتهديد أو المناورات الاح  تهممارسة نشاطهم المهني أو مواصل استئناف
بالاتفاق بر ملزما تيع يبقي حراً في تأدية عمله و لا الإضراب ان العامل الذي لا يتفق و  " بمعنى

 .1و القواعد الديمقراطية المعمول بها و هذا ما يتنافى الذي اتخذ بالأغلبية
 مسبقة إخطارمنح صاحب العمل مهلة  الإضراب يسبق الشروع في  أن الرابع:الفرع 

و  مدته مع تحديد الإضراب اللجوء إلى  إخباره بقرارصاحب العمل و  إعلامو يقصد بها 

 .2تهتاريخ بداي
على نحو السالف الذكر بل يلزم  إقرارهمباشرة بعد  الإضراب و لا يجيز القانون اللجوء إلى 

العمل مسبقاً بهذا القرار و منحه مهلة فاصله بين  أصحابصاحب أو  إخطارالعمال بوجوب 

اعية تحدد عن طريق الاتفاقيات الجم 3و تاريخ دخوله حيز التنفيذ الإضراب تاريخ قرار اللجوء إلى 

 إبداعابتداءاً من تاريخ  أيام 08ا بين الطرفين فلا تقل عن نهو في حالة عدم وجود اتفاق بشأ

السالف الذكر  90/02من القانون  30المسبق لدى مصالح العمل، كما تنص المادة  الإشعار

                                                           
 .120احمد موسى ، اضراب عمال و موظفي المرافق العامة ، المرجع السابق، ص - 1
 .63جدي تريمان ،، المرجع السابق ،ص - 2
 .376، ص 2012يان ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، احمية سلم- 3
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من تاريخ  ابتداءأيام 8عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن  دد هذه المدةتحعلى أنه " 

 1"غير شرعي الإضراب عتبر أ إلاو يداعه"  إ
العمل لتصحيح و  أصحاباع و خاصة صاحب أو ز و تعتبر هذه المهلة فرصة لأطراف الن

 يقدمهلإيجاد الحلول السليمة للنزاع من جهة، و دليل قاطع  أكثرمواقفهم و العمل بجدية  ةمراجع
يسمح به  إجراء مطالبهم إلى آخر ثلهم لصاحب العمل على جديتهم في السير فييمالعمال أو من 

 .2القانون و ممارسة كافة الضغوط القانونية من اجل تحقيقها
 الإضراب حق لممارسة  الحماية القانونية المطلب الثاني: 

والموطن ومكرسة في  للإنسانمن بين الحقوق والحريات معترف بها  الإضراب يعتبر الحق في 
ارسته قوانين تضمن التوازن بين مصالح العمال من جهة ،وتحكم مم المعاصرة دساتيرمختلف ال

 أو أيعرقلة  ضدالذي يضفي عليه الحماية القانونية الكافية  ة أخرىومصالح المجتمع من جه

محور خاص يتعلق بحماية  90/02خلاف القوانين السابقة فقد منح  القانون ىوعل 3مساس به
 إلى إضرابانه كل لجوء  أيالقانونية  الإجراءاتالضوابط و عند ممارسته وفق  الإضراب الحق في 

شرعيا ولقد كفل المشرع هذا حماية وحماية ممارسيه من كل  إضرابامع احترام الشروط القانونية بعد 

 :4المشرع فيما يلي أضفاها إلىمظاهر الحماية  أهمتجاوز وتتجلي  تهديد او
 :الإضراب :منع استخلاف العمال المضربين خلال فترة  الأولالفرع 

المتعلق بالوقاية من النزعات   02-90من القانون  32في نص المادة  ىيتجل الأولىالمظهر 
 الإضراب يحمي القانون حق " انه ىعل الإضراب الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في 

علاقة لالذي شرع فيه حسب هذه الشروط  ولا يقطع هذا القانون، أحكامالذي يمارس مع احترام 
                                                           

سهيل احمد و على أبو مارية ، مذكرة الإضراب عن العمل " دراسة مقارنة " مذكرة ماجستير قسم الحقوق ، جامعة النجاح - 1
 .15للأبحاث ، فلسطين،ص 

 .230،ص 1989-1988، شرح قانون العمل، معهد الادارةيوسف ، الوجيز في الدكتور الياس - 2
 3793أحمية سليمان، المرجع سابق ،ص 3
 153خليفي عبد الرحمان ،المرجع السابق، ص 4
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 اعلاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل، ما عد بآثار الإضراب حق ،ويوقف  العمل
و  الاستخلافو معنى هذا ،  ا"نها اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات و عقود يوقعامفي

ن تصرف م أي و يعتبر،المختصة  سخير الصادر من الجهاتتال أمررفض العمال  إذامدته ، إلا 
مهما   الإضراب ل يقوم به صاحب العمل أو المؤسسة المستخدمة و يكون هذا طيلة مدة بيهذا الق

سواء بتوظيف عمال آخرين جدد او من خلال  1كان شكل و هدف هذا الاستخلاف و مدته
و  الإضراب الورشة التي يقوم فيها  أوغير مضربة إلى الوحدة  أخرىورشة  أوتحويل عمال وحدة 

و تعرض صاحبها للعقوبات الجزائية  الإضراب تصرف من هذا القبيل مساسا بحق  أييعتبر 

 2المنصوص عليها قانوناً 
الاقتصادية الحيوية فيعين  الأنشطةيمس  أوفق استمرارية المر اانقطاعها التام على  ثرالتي يؤ 
ك المادة من الخدمة كما نصت على ذلالأدنى من خلال القيام بالحد  الأنشطة الضروريةمواصلة 

في ميادين النشاط  الخدمة من الأدنىمن القانون السابق الذكر" يحدد القدر  02-90من  39

أعلاه  38الواردة في المادة  بالأحكامعقد جماعي، دون المساس  أوالمنصوص عليها في اتفاقية 
ين النشاط التي المعنية بعد ممثلي العمال لمياد الإداريةالسلطة  أولم يكن ذلك يحدد المستخدم  وإذا

 3"من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به الأدنىتتطلب القدر 
من  الأدنى"يعد رفض العامل المعني القيام بالقدر  02-90من القانون  40ولقد نصت المادة 

 أوسمح لرب العمل  نالقانو  أن، ومعنى نص المادة "اجسيممهنيا  أالخدمة المفروض عليه يعد خط
والنشاطات التي تتطلب  الأعمالارة ممثلي العمال بتحديد شخدمة وهذا بعد استالمؤسسة المست

                                                           
 294مخلوف كمال ، ، المرجع السابق ، ص -1
 -409المرجع السابق ،صأحمية سليمان ، قانون العلاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن، -2
 .45-44بن الشيخ مصطفى وخليفي سعاد، المرجع السابق  3
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من الخدمة وعلى العمال المضربين التكفل به بحيث اعتبر اي رفض من قبل العمال  الأدنىالقدر 
 .1المعنيين خطا مهني جسيما

 ربينضعقوبة على العمال الم أيع تسليط نالفرع الثاني: م
عامل بسبب  أيعقوبة على  أيةنه يمنع تسليط إهو حق ف الإضراب أن القانون اعتبر  إن

من طرف  الشأنتصرف صادر في هذا  أي أن شرعي وقانوني ولقد اعتبر على إضرابمشاركته في 
قام العامل المضرب بارتكاب خطا  إلا إذااثر له على  صاحب العمل وممثليه يعتبر باطلا ولا

 02-90من القانون  02الفقرة  33ما نصت عليه المادة وهذا  للإضرابممارسته  أثناءجسيما 
عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم  أيةعلى انه" .....كما انه لا يمكن تسليط السالف الذكر 

المشرع اقر  أنقانوني شرع فيه وفق للشروط المنصوص عليها في القانون" على الرغم من  إضرابفي 
في  الإضراب حق  إمكانيةصراحة على العمال المتربصين في  لعمال المضربين لكنه لم ينصل الحماية

والمتعلق  03-06 لأمرانه وبالرجوع  إلا محماية لهم من فقدان مناصبه 02-90القانون 

 إلى.... يخضع المتربص ب: " جاءت منه التي 87للوظيفة العمومية في المادة  الأساسيبالقانون 
يرد  " وبما انه لمالأساسيالقانون  ة أحكامم مع مراعانفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقه

 الإضراب تقيد ذلك فبالتالي فان العامل المتربص من حقه ممارسة حق  أومادة تمنع  أونص  قانوني 
يتمتع بنفس الحقوق والواجبات الموظف العادي ماعدا المحددة  أوله نفس الحقوق  أنباعتبار 

 2بعينها

                                                           
1
 .46نبيل صقر، المرجع السابق ص 

وري، نتعنابة( جامعة م –ية علاقات العمل والتعلم الثقافي بالمؤسسات الصناعية ) الدراسة الميدانية بمركب )سميدال مونغريب  - 2
 .175.،ص 2017-2006علم الاجتماع سنة ه قسنطينة، اطروحة لنيل شهادة دكتورا
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 :الإضراب القانونية لممارسة حق  الآثارالمطلب الثالث : 
التي يحددها القانون  الإجراءاتوالشروع فيه حسب  الإضراب عن ممارسة الحق في يترتب 

وتتحلى هاته 1التي تختلف حسب مشروعية هذا الحق الآثارالمنظم له أو المعمول به مجموعة من 
 الآثار فيما يلي:

 بالنسبة للعمال المضربين: :الأول رعالف
 ة العمل:قعلا قفو  أولا _

عبارة عن ممارسة حق فلا يمكن للعامل خسارة منصب عمله بنسبة  الإضراب الحق في  أنبما 
 الأسباببر من  مجمل تيع الإضراب وذلك لان الحق في  الأجرهذا الحق من تقاضي  هرموإنما يح

خلال  تجمدت لتيالقوانين والتي توقف علاقة العمل فعلاقة العمل ا إطارالتي حددها المشرع في 

وهذا ما نصت عليه المادة 2الإضراب تعود للسريان من جديد بعد انتهاء هذا   الإضراب فترة 

لتوقف الجماعي عن أثار علاقة العمل طوال مدة ا الإضراب على أنه "ويوقف  02الفقرة 32
المشرع  أن والملاحظ يوقعونهاالعمل ماعدا فيما اتفق عليه طرف الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود 

مشروعا والذي يعد في نفس الوقت شكل من  الإضراب يكون  أنعلى  الأثرترتب هذا  أوقف

 3الحماية القانونية التي وضعها المشرع أشكال
في العمل  مواقدميتهين ضربوبالتالي يوجب على صاحب العمل الاحتفاظ بمناصب العمال الم

في حالات  إلا عمال آخرين قصد الاستخلاف عن تعيين إضافة إلى الامتناعوعدم تغيير وقتهم 
في حالة ضمان الحد  أومر بها السلطة في المؤسسة العمومية الاقتصادية أت التيالتسيير والمتابعة 

 " السلطة الذكر على انه 90/02من القانون  33من الخدمة وهذا ما نصت عليه المادة  الأدنى
                                                           

الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية النظرية العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر ، دون طبعة ،الجزائر الجيلالي ،  عجة1
 .223ص ، 2005،
 .302راشد ، راشد، المرجع السابق، ص2
 القطاع الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر، بن ارجم سناء وعمران عائشة، ممارسة حق الإضراب في 3

 .41،ص  2006و 2005، لسنة 16الدفعة 
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 ه قصد استخلاف العمال المضربين ما عداغير  أوتعيين للعمال عن طريق التوظيف  أييمنع 
رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة  الإدارية أو إذابه السلطات  تأمرالذي حالات التسخير 

  1أدناه" 40و39المضربين عليه في المادتين  الأدنىعلى ضمان القدر  
بسبب ممارسة عقوبة تأديبية على العمال  أي تسريح أوفرض  العمل يجوز لصاحب وعليه لا

مشروع بمن فيهم ممثلي العمال الذين يقومون بدور المفاوضات، وتتسنى من ذلك حالات  إضراب
وفقا لمن هو منصوص عليه في النظام الداخلي  تأديبيةالجسيم التي ستوجب توقيع عقوبات  الخطأ

شخاص أو العنف ضد الأ بأعمالبالنسبة للقيام  الشأنللمؤسسة العمومية الاقتصادية كما هو 
....الخ وغيرها من الحالات وما  الأمنبنظام  الإخلالو أالإتلاف العمدي للأشياء والممتلكات 

المتخذة من طرف صاحب العمل لا تمثل فسخا تعسفيا فحسب  الإنهاءعدا ذلك فان حالات 

السالف  90/02من القانون  33/02وهذا كما نصت المادة  2أيضا ا غير مشروعا وإنما تسريح

قانوني شرع  إضرابعقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في  أيةفرض ..كما انه لا يمكن « كرالذ 
 «فيه وفقا لشروط المنصوص عيها في القانون

ر صاحب ر القضاء الفرنسي فانه يترتب على وقف علاقة العمل هو تح إليهووفقا لما توصل 
حيث  الإضراب فترة  أثناءال للغير التي يتسبب فيها العم الأضرارع عن تبو العمل من مسؤولية الم

يقع على عاتق ومسؤولية  الأضرارة خلال هذه الفترة مما يجعل التعويض عن تبعيتختفي علاقة ال
تكف بهم كما هو الحال  الأضرارهؤلاء العمال يتحملون نتائج  أنفيها، كما  المتسببينالعمال 

 إلى إضافةندوق الضمان الاجتماعي لحوادث العمل وحوادث الطريق التي لا تكون مضمونة من ص
 3ضمن العطلة السنوية وكذا التعويض عن عدم التمتع بها الإضراب  أيامعدم احتساب 

 على الأجر: الإضراب اثر ممارسة حق ثانيا : 

                                                           
1
 86/87بشير هدفي ،المرجع السابق ص  

2
 .303، صالمرجع السابق راشد ،راشد، 

3
 .45جدي نريمان، ، المرجع السابق ص  
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العمل هو من قبيل العقود القائمة على الموجبات المتقابلة وعلى ذلك  أوأن عقد الاستخدام 
 تان : فهو بمثابة ميزان ذو كف

القواعد  ة إلى، وبالعود: الأجرتتمثل في والكفة الثانية لأجيراعمل  :تتمثل في الكفة الأولى
يمتنع عن تنفيذ واجباته  أنكل طرف يمكنه   أنالقانونية العامة التي ترعى العقود بشكل عام نجد 

 1متحججا بعدم قيد الموجبات المتقابلة أومتذرعا 
مما يستتبع عدم تنفيذ الالتزام يدفع  أثارهاعن إنتاج  الإضراب  وتتوقف علاقة العمل خلال مدة

 ومن ثمةمن طرف صاحب العمل انطلاقا من الصفة التبادلية للالتزامات في عقد العمل  الأجر
بقدر  أيضاعن العمل، كما يكون  الإضراب التي تم فيها  الأيامبقدر  الأجريكون الاقتطاع من 

 للأحكاممخالف  أيغير مشروع  الإضراب كان   إذاب العمل حجم الخسارة التي لحقت بصاح

على  90/02من القانون  30الى 28وهذا ما نصت عليه المواد  2الواردة في التنظيم المعمول به
 :يلي ما

 استكمال جميع شروط التسوية الودية للنزاع . -
صفهم على جمعية عامة تعقد لهذا العرض بحضور ن إطارفي  الإضراب موافقة العمال على  -
 .الأقل
من تاريخ بداية المدى  أيام ابتداء 8المسبق الذي يجب لا يقل عن  الإشهارانتهاء اجل  -

 المستخدم.
وقع اتفاق بين طرفي علاقة  إذامستحق الدفع  الإضراب في فترة  الأجريكون  أنهذا ويمكن 

 90/02انون من الق 33/02حيث الحكم الوارد في نصت المدة  الإضراب العمل بعد انتهاء 
 السابق الذكر.

                                                           
1
 19ص المرجع السابق  ،عبد العزيز جمعة، المحامى  

2
 .2011خالد حامد.. نزاعات العمل في ظل التحولات السيسو اقتصادية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 
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يرات المتكررة في أخخطا ارتكبه صاحب العمل مثل الت الإضراب بوان كان سبب القيام  -

 1والأمنالمطالبة في الوقاية  الأجرتسديد 
 الأجرهناك حالات يتم فيها الخروج عن القاعدة التي تقضي بعدم قيام رب العمل بدفع  إلا

في فترة التوقف عن العمل بالرغم انه لم يقم  الأجرحق العامل يست أنللعامل المضرب بحيث 

وما يفهم  الإجبارية"العسكرية  الخدمة أداء... "  32/02في المادة  إليهبالتزاماته وهو المشار 
الاتفاق على  للأشخاصز و يج مكملة هي قاعدة الأجرمن ان القاعدة التي تقر بحرمان العامل من 

به من منح  المرتبطة اللواحقومن أجره امل لحرمان العامل ع الإضراب كان   وإذا2 مخالفتها
وعلاوات ومكافآت فاهو يحرمه من حقوقه كالانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي والحصول 

 3على التعويضات العائلية
 بالنسبة للمؤسسة المستخدمة: الإضراب الفرع الثاني :  أثر حق 

الفقرة الأولى من القانون  33نص المادة ويمكن تلخيصها في النقاط التالية وهذا حسب 

 السالف الذكر والتي نصت على ما يلي : 90/02
  الإضراب _الالتزام بعدم المساس بحق 

 _منع توظيف العمال الجدد بغرض استخلاف العمال المضربين
 _ ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه من نفس القانون على أنه:

المشروع أي  الإضراب ليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في _ عدم إمكانية تس
 المطابق للشروط المنصوص عليها قانونا

_حق الهيئات المستخدمة في اللجوء إلى التسخير ما إن توفرت الشروط المنصوص عليها في 

 السالف الذكر  90/02من القانون  41المادة 
                                                           

 .39،ص  2002الطيب بلولة، انقطاع علاقة العمل ،  منشورات بيرتي،دون طبعة، الجزائر ،  1
 .43بن ارجم سناء وعمران عائشة المرجع السابق ص  2
 .307،المرجع السابق صراشد، راشد  3
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عمل كطريقة لمواجهة العمال المضربين ويعرف _ حظر استعمال أسلوب الغلق من طرف رب ال
الغلق على أنه :قرار يتخذه صاحب العمل بقفل أبواب المؤسسة بسبب أو بمناسبة نزاع مع العمال 
المضربين ينجر عنه رفض وسائل العمل تحت تصرف العمال والامتناع عن دفع أجورهم بهدف 

 1الضغط عليهم كرد فعل للتنازل عن مطالبهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .86و85شطابة خديجة ،المرجع السابق ،ص 1
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 الإضراب المبحث الثاني : الأحكام التنظيمية لممارسة حق 

ثلاث مطالب في المطلب عرجنا على القيود الواردة على ممارسة حق  03سنتناول في مبحثنا 
والمطلب الثالث درسنا فيه  الإضراب والمطلب الثاني تناولنا فيه موانع وطرق تسوية حق  الإضراب 

 ءات المترتبة على ممارسته وسندرسها بالتفصيل كما يلي :الجزا الإضراب آليات الحد من 
 .الإضراب الحق في  على ممارسةالقيود الواردة الأول:  المطلب 

لا تقلل من أهمية استعمال هذا الحق و أنها  الإضراب أن القيود الواردة علي ممارسة الحق في 

تحول 1ممارسته. ىقيودا وحدودا علقا للقانون مما جعل المشرع بفرض بتجعل من ممارسة هذا الحق ط

 2  ا لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذا الحقذوك قائمة بهدون تعسف الجهة ال
 وسنتناولها كما يلي: كفرع ثان  والقيود الجزئية كفرع أول   في القيود الكليةل هذه القيود ـتتمثو 

 : الإضرابممارسة الحق في  ىالقيود الكلية عل الفرع الأول:
إلا أن مبدأ ممارسة في بعض  اهو حق مكفول دستوري الإضراب علي الرغم من أن حق 

المعدل والمتمم  1996 من دستور  57القطاعات هو مبدأ دستوري كذلك حيث نصت المادة 

طار إمعترف به ويمارس في  الإضراب الحق في " ":أن السالف الذكر على 01-16بالقانون 
 القانون يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يضع حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني

 3للمجتمع". الحيويةعمال العمومية ذات المنفعة الأ أوفي جميع الخدمات  أو الأمن،ـ

والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  02-90من القانون 43كما نصت المادة
في ميادين الأنشطة الحيوية   الإضراب  إلى"يمنع اللجوء  انه ىعلالإضراب حق وممارسة سويتها وت

التي قد يعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطن أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة يمنع 
ن مناصب الموظفين الذين يشغلو  أوبمرسوم  ينينالموظفين المع-:القضاة ىعل الإضراب اللجوء إلى 

                                                           
 376أحمية سليمان،،المرجع السابق- 1
 387عبد السلام ذيب،المرجع السابق ،ص- 2
  25مبروكي سالم والجديد احمد ، ،المرجع سابق،ص- 3
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أعوان -الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية-أعوان مصالح الأمن–في الخارج 
الأعوان المدنيين -مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية

 1."عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون-العاملين في الجمارك
في عمال قطاع الوظيفة العامة إلا  الإضراب شرع الجزائري قد اعتماد مبدأ إباحة الم أن ويلاحظ

انه منع بعض الفئات من الموظفين انطلاق من معيار وظيفي، إن للإدارة السلطة التقديرية في 
خاصة الفئات العمالية التي قد يعرض  الإضراب تكييف إي فئة عمالية ممنوعة من ممارسة حق 

 2خطار وأضرار كبيرة. إلى أالأمنية للبلاد  أوعمل المصالح الاقتصادية توقفها عن ال
 العمل: أماكنعدم عرقلة حرية العمل و ضمان سلامة وسائل و  

لا يمكنهم التعسف في استعماله  الآخرينحقاً للعمال فإن هؤلاء الإضراب كان الحق في   إذا
على توقيف  إرغامهمت الغير معنية به و بالشكل الذي يعرقل حرية استمرار العمل بالنسبة للفئا

 3.العمل
العمل بالقوة بل عليهم اتخاذ كافة الاحتياطات  أماكنكما يمنع على العمال احتلال 

المستخدم و عدم تعريضها للخطر   أملاكو المحافظة على  4الأمنزمة لضمان اللا الإجراءات
بهذا الشرط  إخلالو منقولة و كل عقارية أ أملاكاسواء كانت  الإتلافيب و ر كالسرقة و التخ

 .5ة و الجزائيةنيمن طرف العمال المضربين عليهم المسؤولية المد

على انه" يمنع العمال المضربين عن  90/02من نفس القانون أي  34كما نصت المادة 
حتلال عرقلة حرية العمل، و في هذه ة للمستخدم عندما يهدف هذا  الايالمهن الأماكناختلال 

مرا قضائي بإخلاء المحلات بناءاً على طلب المستخدم" و ما تفهمه من نص أ إصداريمكن  الحالة
                                                           

1
 55نبيل صقر،تشريعات العمل نصا وتطبيقا ،مرجع سابق،ص 

2
 2015،غزة، الإسلاميةلإضراب في المرافق العامة وفق التشريع الفلسطني،مذكرة ماجستير، جامعة  هبة الله عيسى الداهوك،ا 

 120ص

3
 19لالة و نوضالة زينب ،المرجع السابق،ص أمصوبدق  

4
 74شطابة خديجة، ، المرجع السالف ،ص  

5
 86سامر احمد موسى ، ،المرجع السابق  ص 
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قضائي بعدم  أمرهذه المادة أنه في حالة اختلال العامل لأماكن و وسائل العمل رغم صدور 
 1.التعرض يعرضه إلى عقوبات مدينة و جزائية

 الإضراب في  ممارسة الحق ىالقيود الجزئية الواردة عل الفرع الثاني :
لمضربين في بعض القطاعات والمرافق والمؤسسات ا ينطوي هذا النوع من القيود في إلزام العمال

تلك التي تضمن  أوالحيوية وخاصة تلك التي تضمن تمويل المجتمع ببعض الخدمات والمصالح الحيوية 
مصالح المجتمع  ىتلك التي يؤثر توقفها تأثير مباشر عل أوحماية وامن الأشخاص والممتلكات 

من  الأدنىستهدف إشباع الحاجات الحيوية للمجتمع وإلزامهم بضمان تقديم الحد تباعتبارها 
 2وعدم التوقف الكلي للنشاط. الإضراب الخدمة الدائمة في حالة 

يضر  أنيمس الأنظمة التي يمكن  الإضراب كان   إذا: من الخدمةى الحد الأدن أولا_ 
تموين  يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية او أوالمرافق العمومية الأساسية  انقطاعها التام استمرار

الضرورية في  الأنشطةالموجودة فيتعين تنظيم مواصلة  آت والأملاكالمحافظة علي المنش أوالمواطن 
 3عقود. وأو ناتج عن اتفاقيات إجباريا من الخدمة  أدنىشكل قدر 

من  أدنىد حالسابق الذكر ضمان  02-90انون الق لأحكاملذا يتعين علي العمال وفقا 
نه ينظم أكما 4الاستمرارية  مبدأتطبيق  واضطراد وأيضاسير المرافق بانتظام  لمبدأالخدمة تجسيدا 

 5وضابموجب التف إجباريا أو اتفاقيامن النشاط بموجب القانون فيكون  دنىالحد الأ
في تلبية حاجات المواطنين من خدمات وتتمثل أهمية وضرورة توفير القدر اللازم من الخدمة 

مما استوجب على  6 الإضراب ممارسة موظفيها لحق  أثناءالمرافق العامة والتي تظهر حساسيتها 
المشرع الجزائري بإلزامهم صراحة وفق قيد يحدد القدر الأدنى من الخدمة في القانون لأنه مبدأ عام 

                                                           
1
 .131العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق ص احمية سليمان ،آليات تسوية المنازعات  

2
 77و76شطابة خديجة ،المرجع السابق،ص 

3
 26مبروكي ىسالم،الجديد احمد،مذكرة ،مرجع سابق،ص 

4
 42عمار بوضياف، النشاط الاداري،محاضرات قسم القانون العام،الأكاديمية العربية المفتوحة ، الدانمرك،ص 

5
 77ة خديجة،المرجع السابق،صشطاي 

6
 94عويسات لحسن ،المرجع السابق،ص 
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من  37لاستمرارية للمرفق العام فلقد نصت المادة يفرضه الدستور الجزائري والذي يتمثل في مبدأ ا

يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر  الإضراب السالف الذكر على أنه "إذا كان  90/02القانون 
الاقتصادية الحيوية أو  الأنشطةانقطاعها التام استمرار أنشطة المرفق العمومي الأساسية أو يمس 

الضرورية في  الأنشطةآت والأملاك فيتعين تنظيم مواصلة تموين المواطنين أو  المحافظة على المنش
أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود كما نصت على  إجباريشكل قدر أدنى من الخدمة 

 أدناه" 39و38ذلك المادتان
من الخدمة في المرافق الحيوية  الأدنىولقد تناول المشرع الجزائري تحديد المرافق العمومية بالحد 

والتي نصت علي انه "ينظم  1السالف الذكر 02-90من القانون  38المادة  في  تيجيةوإسترا
 في المجالات التالية: الإجباريةقدر ادني من الخدمة 

 .الأدويةوتوزيع  الاستعجالاتومصالح  المناوبة المصالح الاستشفائية، (1
 والتلفزة. والإذاعةالمصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية  (2
 الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها. بإنتاجالمصالح المرتبطة  (3
فيها  المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحة المسالخ ،ومصالح المراقبة الصحية بما (4

مصالح  ارية العامة والخاصة وكذنية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطالصحة النباتية الحيو ا
 التطهير.

الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية  بإنتاجرتبطة مباشرة المصالح الم (5
 واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية.

 المحروقات ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري  بإنتاجالمصالح المكلفة  (6
 2وطنية.نقل المحروقات بين السواحل ال (7

                                                           
1
 26مبروكي سالم،الجديد احمد،مذكرة الاليات القانونية المنظمة لحق الاضراب في الجزائر ،مرجع السابق،ص 

2
 55نبيل صقر،مرجع السابق،ص 
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 المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية. (8
مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف  (9

 المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني. أو
البحرية والسكة  ةوالإشار الجوي  للأرصادوسائل النقل  بأمنالمصالح المرتبطة  (10

 الحديدية ومنها حراس حواجز المقاطع
ح وعمليات ا مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الارو  (11
 السفن مباشرة. وإنقاذالشحن 
 مصالح الدفن والمقابر. (12
 راجوأبلمراكز المراقبة الجوية والاستعداد للبترول  يالمصالح المكلفة بمراقبة المرور الجو  (13
 المراقبة.
 مصالح كتابة الضبط في المجلس والمحاكم (14
المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك فترة  الأنشطة (15

 اجراءها.
 لوماسية.يبالد الأنشطةالعمومية التي تتولي  الإدارةمصالح  (16

 

 
رفض  أن بمعنى يأ،جسيمامن الخدمة يشكل خطا  دنىوقد اعتبر المشرع مخالفة ذلك القدر الأ

المفروضة عليه  يعد خطا مهنيا حسيبا وهذا بموجب  1من الخدمة الأدنىالعامل المهني القيام بالقدر 

                                                           
1
 53نبيل صقر،مرجع السابق ص 
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من  الأدنىالسالف الذكر "يعد رفض العامل المهني القيام بالقدر  02-90من القانون  40ة الماد
 1الخدمة المفروض عليه خطا مهنيا جسيما"

 التسخير:ثانيا:  
قرره المشرع الجزائري فهو حالة  أخريوجد قيد  الأدنىالقدر  أيالقيد السابق لى إضافة إ

من  الأدنىفي حالة رفض بعض العمال القيام بالقدر  الإداريةبه السلطات  تأمرالذي  التسخير
 2الخدمة.

 أنتسمح لها  إجراءاتمن خلال  إليها الإدارةالعملية التي تلجا : انه  ىعل التسخيرويعرف 
يؤمر  أنري المفعول يمكن اشريع الست،وعملا بال3يقوم بالتزام أوسمح لها أن يشخص  أي برتج

والمؤسسات العمومية مناصب  والإداراتلعمال المضربين الذين يشغلون في الهيئات لير خبالتس
وهذا الضمان استمرار المصالح العمومية  والأملاكت آوالمنش لأمن الأشخاصعمل ضرورية 

ا لازمة لتمويل السكان وهذا م أنشطةتوفير الحاجيات الحيوية للبلاد والذين يمارسون في  الأساسية

إذن يعتبر قرار التسخير قرارا إداريا  4." السالف الذكر02-90من القانون41نصت عليه المادة
 الإجراءاتيبلغ للأطراف المعنية من أجل الامتثال له وفي حالة عد الاستجابة يمكن للإدارة اتخاذ 

للازمة بما لها من امتيازات السلطة الإدارية غير أن عدم تحديد المشرع الجزائري لكيفيات وإجراءات ا
 5لكسره الإضراب القيام بعملية التسخير ينتج عنه ثغرة قانونية يتستر بها المتضرر من 

                                                           
1
الدولية والتشريع الجزائري ،مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون  طهير عبد الرحيم الحق في العمل بين المواثقين 

 204،ص2011العام،كليةالحقوق،جامعة ابي بكر بلقايد،تلمسان،

2
 39جدي نريمان ،بالمرجع سابق ،ص 

3
لة ، شايب الراس حياة،مذكرة حق الاضراب في القانون الجزائري، مذكرة ماستر،قسم الحقوق ،جامعة محمد بوضياف ،المسي 

 32،ص2016/2017

4
 103،ص1988سهام بن جبل،الإضراب في المرافق العامة، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر  

5
 84خليفي عبد الرحمان ،المرجع السابق ،ص 
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حيث يعرض صاحبه أ جسيما ير من طرف العامل خطخمر التسلأثال كما يعد عدم الامت
"  العمل مواستقرارا نظار نشاط المرافق لنا تحقق من حماية اوذلك من اجل ضمان استمر  تسريح لل

 منها الأوليالسالف الذكر في الفقرة  90-02نونامن الق 42المادة وهذا طبقا لما جاءت به 
فقد جاء مفادها"...دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون  منها  الفقرة الثانية أما

مكرر  244الشق الجزائي والذي نصت عليه المادة  إلى" والمقصود من هذه الفقرة الثانية يئالجزا
إلى من القانون العقوبات الجزائرية والتي جاء مفادها علي انه "يعاقب بالسجن من شهرين 

هاتين العقوبتين كل من لا يمتثل  بإحدىدج او  5000الي500مة مالية من ااشهر وبغر 06

 1".شكال تنظيمهله وفقا لأ غصادر ومبلير خمر التسلأ
 وطرق تسويته الإضراب المطلب الثاني: موانع حق 

 الإضراب حق  موانع :الفرع الاول
ته منع ممارس ه إلا أن مبدأمفروغ من أمرهو حق مكفولا دستوريا وهذا  الإضراب حق  أننعلم 

في  1996من دستور  57وهذا ما نصت عليه المادة دستوري كذلك  مبدأبعض القطاعات في 

 2القانون". إطارمعترف به ويمارس في  الإضراب "الحق في  ه:ان ىمنها عل الفقرة الأولى
 الإضراب فقد منع المشرع الجزائري بعض الفئات من العمال والموظفين من ممارسة الحق في 

خطورة  إلىبالنظر  وأيضاشغلها هؤلاء العمال يو حساسية المناصب التي  إستراتيجيةسبب بوذلك 
في المبادئ الدستورية  تهوشرعي همصدر  نعهذه الفئات حيث يجد هذا الم إضرابالناتجة عن  الأضرار

لات في اوالموطنين ولكن تقيده في بعض الح الإنسانحق من حقوق  الإضراب نفسها التي جعلت 

: ءت بالتي جا1996من دستور 57نصت عليه الفترة الثانية من المادة  وهذا ما الشأنهذا 

                                                           
 80شطابة خديجة،،المرجع السابق،ص- 1
 376احمية سليمان، ،المرجع السابق،ص- 2
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 ،الأمن"يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق او يضع حدودا لممارسة في ميادين الدفاع الوطني ،
 1العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع". أو الأعمالفي جميع الخدمات  أو

المتعلق بالوقاية من النزعات  02-90ي تضمنت قواعد القانون ر الدستو  المبدأوتطبيق لهذا 

مجموعة  ىمنه عل43فلقد نصت المادة  الإضراب ها وممارسة الحق في تسويتفي العمل و  ةماعيالج
إلى يمنع اللجوء  انه" ىعل تفيها فلقد قض الإضراب القطاعات التي لا يمكن ممارسة الحق في 

أو صحة الموطنين  والتي قد تعرض توقفها حياة وامن  الأنشطة الأساسيةفي ميادين  الإضراب 
 علي: الإضراب إلى الوطني للخطر وبهذه الصفقة يمنع اللجوء الاقتصاد 

 القضاة -
 غلون مناصب في الخارجشالموظفين الذين ي أوالموظفين المعنيين بمرسوم  -
 الأمنمصالح  أعوان -
 الميدانين العاملين في مصالح الحماية المدنية الأعوان  -
 ن الخارجيةؤو داخلية والشالوطنية في وزارتي ال الإشارةمصالح الاستغلال شبكات  أعوان -
 الميدانين العاملين في الجماركالأعوان  -
 2السجون. لإدارةعمال المصالح الخارجية  -

العامة يفة في عمال قطاع الوظ أ إباحة حق لإضرابالمشرع الجزائري قد اعتمد مبد أنونلاحظ 
رية يالسلطة التقد رةأن للإداانه منح بعض الفئات من المواطنين انطلاقا من معيار وظيفتي كما  إلا

 دخاصة الفئات العمالية التي ق الإضراب في تكييف اي فئة عمالية ممنوعة من ممارسة الحق في 
 3كبيرة.  إلى أخطار وأضرارللبلاد  الأمنيةيعرض توقفها عن العمل المصالح الاقتصادية او 

                                                           
1
 75شطايةخديجة،الاضراب المرجع السابق،ص 

2
 26و25سالم ،الجديد احمد ، ،المرجع السابق،ص مبروكي 

3
 66عوسيات لحسن، ،المرجع سابق،ص 
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ة السابقة طرفا فيها كما تخضع الخلافات الجماعية في العمل التي يكون العمال الخاضعون للماد

من طرف  تهلدراسو في نفس القانون  20الى 16المصالحة المنصوص عليها في المواد  لإجراءات

 1.الأمراقتضي  أنلجنة التحكيم  الوطنية 
 الإضراب : طرق تسوية حق الفرع الثاني

و آليات تسوى بها النزاعات بغض النظر عن  إجراءاتلقد اهتمت مختلف التشريعات بوضع 

 .2علاقة العمل أطرافلنظام السياسي و الاقتصادي السائد فيها يشترك في وضعها و تنظيمها ا

وتسويتها وممارسة  من النزاعات الجماعية للعملوالمتضمن الوقاية  90/02فلقد نص القانون 

بحيث أن المشرع الجزائري خصص  3الإضراب حق على الطرق المتبعة في تسوية الإضراب حق 

 4لتسوية هذا الحق وذلك عبر المراحل التالية نظام إجرائي
 التفاوض الجماعي: أولا

المفاوضات على أنها : "مناقشات حول شروط العمل بين  "ديميتري وايس"يعرف الفقيه 
المستخدم أو عدة مستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات لأرباب العمل من جهة ومنظمة أو 

 5إلى اتفاق ما "عدة منظمات من جهة أخرى من أجل التوصل 
ولقد اعتبر المشرع الجزائري التفاوض الجماعي بأنه التزام يقع على عاتق أطراف الخلاف حسب 

السالف الذكر على أنه" يجب على طرفي الخلاف الجماعي  90/02من القانون  45نص المادة 
اتهم لتسوية أن يواصلوا مفاوض الإضراب في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع  في 

                                                           
عبد القادر زيان،مدونة ممارسة حق الاضراب الموقع  1

 11.15،علي ساعةwwwzianeprof.plogspot.com،12/04/2017الالكتروني،يوم
 .87رشيد واضح ، المرجع السابق ،ص - 2
 .231،ص 1990فيفري  7رة في الصاد 06الجريدة الرسمية عدد - 3
 159أحمية سليمان ، المرجع السابق ،  4
 130خالد حامد ،المرجع السابق ،ص 5
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ويفهم من نص المادة السالفة الذكر يجب أن تكون مباشرة التفاوض خلال 1الخلاف الواقع بينهما"
إلى نتيجة  الأطرافو في حالة عدم وصول  الإضراب المسبق وحتى عند الشروع  الإشعارفترة 

 2يعرض الخلاف على لجنة الوساطة 
ورية بين طرفي الخلاف يتم فيها طرح شروط وعادة ما يبرز هذا التفاوض في إطار اجتماعات د

العمل وظروف العمل والمشاكل المهنية والاجتماعية التي قد تحدث داخل الهيئة المستخدمة وهذا ما 

السالف الذكر بقولها:" يعقد المستخدمون و ممثلو  90/02من القانون  04جاءت به المادة 
ات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة العمال اجتماعات دورية يدرسون فيها وضعية العلاق

 داخل الهيئة المستخدمة"  
أو الممثلين  الممثلين النقابيين للعمالفي مفهوم هذا القانون على  ممثلي العمال وتدل عبارة

 الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجودة الممثلين النقابيين
لاجتماعات في الاتفاقيات التي تبرم بين وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما دورية ا

 3المستخدمين وممثلي العمال
 ثانيا : مرحلة الوساطة

يمكن للوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو  الإضراب في حالة فشل أطراف الخلاف في تسوية 
رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفئا يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية 

  46ما إذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة وهذا ما نصت علية المادة خلافه

السالف الذكر في  الفقرة الأولى منها ، ويمكن للهيئة التي قامت بتعيين  90/02من القانون 

                                                           
 36نبيل صقر ،المرجع السابق، ص 1
 53عجة الجيلالي ،المرجع السابق ،ص  2
 53بن الشيخ مصطفى ،خليفي سعاد، المرجع السابق، ص 3
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ة جاءت به الفقرة الثانية من الماد الوسيط أن تحدد له المدة الزمنية لتقديم مقترحاته وهذا حسب ما

 1المذكورة أعلاه.
تكون  كما يمكن نشر تقرير الوسيط بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في العمل ولا

مقترحات الوسيط بطلب قابلة للتنفيذ إلا بعد قبولها من طرف المعنيين بالخلاف  وهذا حسب ما 

 السالف الذكر 90/02من القانون 47نصت عليه المادة 
ساطة يمكن للوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن رغم الو  الإضراب وإذا استمر 

يحيل الخلاف بمقتضى ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة على اللجنة الوطنية للتحكيم بعد 

من  48استشارة طرفي الخلاف أي المستخدم وممثلي العمال وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

 2السالف الذكر  90/02القانون 
 مرحلة اللجوء إلى اللجنة الوطنية للتحكيم :  ثالثا:

كثيرا ما يصعب التوصل لحل يهدف إلى تسوية النزاع رغم المساعي المختلفة التي يتم بذلها من 
وفي هذه الحالة وبالنسبة لبعض النزاعات المعقدة  الإضراب الطرفين ،الأمر الذي ينتج عنه استمرار 

في هذه الحالة يتم اللجوء  3تصادية أو الأمنية أو الاجتماعيةوالتي قد تؤثر على بعض الجوانب الاق
إلى نظام التحكيم والذي يتميز بالطابع الإجباري، ويكون من خلال لجنة يطلق عليها اسم 

 السالف الذكر  90/02من القانون  48"اللجنة الوطنية للتحكيم " وهذا ماجاء به نص المادة 

 90/02من القانون  49كيم حسب نص المادة ويتجلى اختصاص اللجنة الوطنية للتح
 السالف الذكر  في الأعمال الآتية: 

  الإضراب _ الخلافات التي تعرض تعني المستخدمين الذين يمنعون اللجوء الى 

                                                           
 41جدي نريمان ،المرجع السابق ،ص 1
 .227لي ، المرجع السابق، صعجة الجيلا 2
 410أحمية سليمان ، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن ،المرجع السابق ، ص 3
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السالفة الذكر  48_ الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
فات الجماعية في العمل التي يحيلها اليها الوزير المعني أو وتفصل اللجنة الوطنية للتحكيم في خلا

الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوزير المعني أو ممثلو العمال فيما يخص المستخدمين 

سابقا، كما تتلقى هذه اللجنة جميع المعلومات  إليهاالمشار  48حسب الشروط المحددة في المادة 
المصالحة  إطارفات الجماعية في العمل ، كما تتلقى أية وثيقة أعدت في التي لها علاقة بالخلا

 1السالف الذكر 90/02من القانون 50والوساطة وهذا حسب نص المادة 

السالف الذكر على تشكيلة اللجنة بقولها"  90/02من نفس القانون  51ولقد تناولت المادة 
ليا وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين يرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاضي من المحكمة الع

أعضاءها  إجراءاتالذين تعينهم الدولة وعدد ممثلي العمال . يحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات 
وتطبيقا لهاته المادة فلقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 2وطريقة تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم" 

ن تشكيلة اللجنة الوطنية للتحكيم والتي حدد المتضم 22/12/19903الصادر في  90/418

( ممثلين تعينهم 04عضوا دائما يرأسها قاض من المحكمة العليا ، منهم أربعة ) 14عددهم ب
الدولة  وهم :) الوزير المكلف بالعمل ،ممثل الوزير المكلف بالعدل ،ممثل الوزير المكلف بالمالية 

( ممثلي مستخدمين ، 05( ممثلي للعمال ، وخمسة )05،ممثل الوزير المكلف بالداخلية( وخمسة )
 الإجراءمنهم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، تعينهم المنظمات النقابية للعمال 

ومستخدميهم ، الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني بالتناسب مع صفتهم التمثيلية باستثناء ممثل 
تبارها هيئة دائمة فإن مقرها المحكمة العليا ويتم اللجوء وباع 4السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 

هاته اللجنة بمقتضى عريضة تودع  لدى أمانة اللجنة كما تكون العريضة مصحوبة بتقرير مبين  إلى
                                                           

1
 65بن الشيخ مصطفى ،خليفي سعاد ، المرجع السابق ،ص 

2
 57نبيل صقر ، نفس المرجع ،ص  

3
ق بتنظيم وعمل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في النزاعات المتعل 22/12/1990المؤرخ في  90/418مرسم التنفيذي رقم  

 05ص  1991يناير 02الصادرة بتاريخ  01الجماعية للعمل ،الجريدة الرسمية رقم

4
 - http: //www- Djelfa-  ;info ،منتدى الجلفة لكل الجزائريين  والعرب 
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فيه الضرورة القصوى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومحضر عدم المصالحة ، وتجتمع اللجنة 

العريضة بدعوة من رئيسها للشروع في دراسة  إيداعتاريخ  ( من15خلال خمسة عشر يوما )
 1القضية المعروضة أمامها 

من المرسوم التنفيذي  19أما القرارات التي تصدرها هذه اللجنة فقد نصت عليها المادة 
السالف الذكر على أن" تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق إصدار حكم معلل يتخذ بأغلبية 

رين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجح" وينفذ الحكم الصادر الأعضاء الحاض

( أيام 03عن اللجنة بمقتضى أمر صادر عن الرئيس الأول للمحكمة العليا يصدره خلال ثلاث )
 2من الموالية لصدور الحكم ، ويتم تبليغه من طرف رئيس اللجنة  إلى الأطراف المعنية 

 .و الجزاءات المترتبة على ممارسته الإضراب  من : آليات الحدالثالمطلب الث
ب أما الفرع اولقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين : الفرع الأول يتضمن آليات الحد من الإضر 

 :الثاني يتضمن الجزاءات المترتبة على ممارسته وسنفصلهما  كما يلي 

 الإضراب  من آليات الحد الفرع الأول:
ومختلف جوانب علاقات العمل الفردية والجماعية  لأغلبلمنظم يعتبر القانون المهني هو ا  -
التنفيذية لم يتوقعها  الإشكاليات لقانون عادة ما يصطدم بمجموعة منهذا ا أنيرى الواقع  إلا ن

بها، لذلك كان من الضروري اتجاه كافة الاحتياطات لمواجهتها  يتبرؤون أونها و ولا يتصور  الأطراف
 يات نعرضها  كالأتي:وجب آلبم 3والتصدي لها

 للتفاوض والتشاور الجماعي: إقامة آليات: أولا 
 العلاقة الاجتماعية  أطرافالمشرع على ضه فر  التزام قانوني إلىاستنادا  الآليةتقوم هذه 

                                                           
1
 133عي في القانون الجزائري ، المرجع السابق ؛ ص احميه سليمان ، ألية تسوية المنازعات العمل والضمان الاجتما 

2
 66بن الشيخ مصطفى، خليفي سعاد ، المرجع السابق ،ص  

3
 .31المرجع السابق، ص ، مبروكي سالم، الجديد احمد  
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والمتعلق بالوقاية  02-90من القانون  04) العامل ورب العمل(وهذا بمقتضى نصت المادة 
د المستخدمون قعلى انه" بع الإضراب مل و تسويتها وممارسة حق عات الجماعية في العامن النز 

وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف 
 أ أو إمكانيةقيل قد تطر و عراا أي إشكالاتوتخطي  تداركالعمل داخل الهيئة المستخدمة" وذلك ل

عرقلة  إلىؤدي تنزاعات  إلىتتحول  أنالجماعية وتطويقها قبل  تنفيذ الاتفاقات أثناءحدوثها 
 1استمرار السلم الاجتماعي والمهني داخل المؤسسة

 التنفيذ والمتابعة  أجهزة: وضع ثانيا
من  الأدنىثبات واستقرارا بضمان توفير الحد  أكثريتم ذلك بوضح اطر واليات  أنومعنى هذا 

 الأطرافالاتفاقيات الجماعية وهذه  أطراف العلاقات بين والسلم الاجتماعي والمهني في الأمن
سواء على  الأعضاءالجان التفاوض المتساوية  أنهاتعرف على  أوالدعامات التي كثيرا ما يعبر عنها 

على مستوى المؤسسات وهذه اللجان هي لجان دائمة مشكلة بصفة  أوالمستوى القطاعي 
 إدارة  أو إداراتابات الموقعة للاتفاقيات وممثلي عن النق أومتساوية من ممثلين عن النقابة 

 ما يعتمد لها بتفسير في الاتفاقية كذلك وهذه اللجان التي عادة الأطرافالمؤسسات المستخدمة 
 2الاتفاقية  نص من نصوص أي التأويلخلاف في أو غموض أي 

 : الإضراب الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة عن ممارسة حق 
الذين ساهموا بتوقيعها إلى عقوبات  الأطرافط يؤدي إلى عرقلة حرية العمل يعرض إن أي نشا

 3منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال إلى جانب العقوبات الجزائية
 

  الإضراب أولا : شرعية 

                                                           
1
 412احمية سليمان،  المرجع السابق ص  

2
 .415احمية سليمان، :المرجع السابق  

3
 46جدي نريمان ،المرجع السابق، ص 
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ات القانونية إنه من الثابت فقها وقضاءا أن التوقف الجماعي عن العمل دون احترام الإجراء

السالف الذكر يعد اضرابا غير شرعيا وبالتالي يكون  90/02المنصوص عليها بموجب القانون رقم
خطأ جسيما من الدرجة الثالثة يستوجب الطرد دون التعويض والإخطار المسبق طبقا لنص المادة 

ة حرية واحتلال اماكن العمل من طرف العمال يعتبر عرقل 90/29من القانون  04الفقرة 73
العمل يستوجب إصدار أمرا قضائيا من شأنه يطلب من الهيئة المستخدمة قصد افراغ اماكن العمل 

 1السالف الذكر 90/02من القانون  35المهنية طبقا لما نصت عليه المادة 
غير الشرعي المكونة للخطأ الجسيم المستوجب الطرد حكم قضائي طبقا  الإضراب وتبث واقعة 

الصادر : 11/04/2000المؤرخ في  193797مة العليا منها القرار رقم للقرارات المحك
 2على إثر الطعن بالنقض فير حكم القاضي برفع دعوى

وبذلك تجنبا لكل التفسيرات الخاطئة وللتعسف فإن الوحيد الذي يمتلك أهلية الحكم بمشروعية 
حية الحكم على هو القضاء المختص لأنه ولو فتح باب وصلا الإضراب أو عدم مشروعية 

وخول الحكم بهاته الأهلية  للإدارة سينجر عن ذلك تعسف كبير ويتم  الإضراب مشروعية 
من ناحية  الإضراب ، ومن ثم  فكل مخالفة  لإجراءات شن  الإضراب التضييق من ممارسة حق 

غير شرعي  الإضراب ذا احترام الإشعار المسبق يجعل من وجوب مشاركة أغلبية العمال وك
تحمل القائمون به والمشاركون فيه تبعات ذلك ،لكن يبقى القاضي المختص هو الذي يقدر وي

من عدمه وبحكم مستقل وتبعا لذلك يسوغ للهيئة المستخدمة أي يجوز لها   الإضراب شرعية 
فإن كل توقف جماعي عن العمل ناتج عن نزاع جماعي للعمل يقع خرقا  3معاقبة العمال المعنيين

ذكورة سابقا يعتبر خطأ جسيما بالنسبة لكل العمال المشاركين فيه حيث يتحمل للأحكام الم
 المسؤولية كل شخص يساهم فيه بنشاطه المباشر

                                                           
1
 379عبد السلام ذيب ،المرجع السابق ص  

2
 385عبد السلام ذيب ،المرجع السابق ص  

3
 128رشيد واضح ،المرجع السابق،ص 
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من الحقوق المنصوص عليها دستوريا فإن ممارسته  الإضراب وبذلك يتبين انه اذا كان حق 
فة لأحد إجراءات هذه وتكريسه تبقى خاضعة لمجموعة من الضوابط والشروط الأساسية وكل مخال

الأخيرة ينتج عنها إضرابا غير مشروع مما يقتضي اتخاذ إجراءات تأديبية في إطار التشريع والتنظيم 
مع إمكانية إخضاع المخالفين للمتابعة الجزائية وهذا حسب ما نصت عليه المادة  1المعمول بهما 

بكافة الإجراءات المنصوص  السالف الذكر ، وأما إذا التزم العمال 02/ 90من القانون 55
بصفة مشروعة قانونا فإن القانون يحميهم ويكفلهم من كل  الإضراب عليها قانونا وثم ممارسة حق 

 2أشكال التعسف والتجاوز
 ثانيا: الأحكام الجزائية

I.  المعدل والمتمم سالف الذكر: 90/02: أحكام الجزائية الواردة في القانون 
الممنوع بنص قانوني أو في حالة  الإضراب ة الجزائية في حالة يخضع العامل المضرب للمسائل 

الذي لم يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها قانونا ومن بين هذه الحالات مثلا  الإضراب 
عدم حضور أحد طرفي الخلاف في المفاوضات وجلسات المصالحة واجتماعاتها التي تنظم طبقا 

 3غير المشروع . الإضراب لى لأحكام القانون ،كذلك التحريض ع
 اذن يعاقب العامل أو المتعاقد المضرب جزائيا في الحالات التالية:

في حالة تغيب أحد أطراف النزاع الجماعي بدون عذر عن جلسة أو اجتماع المصالحة، _  1

دج 500.00يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين من القانون:"  53حيث تنص المادة 

من يتغيب من طرفي الخلاف الجماعي في العمل دون سبب شرعي  دج كل2.000.00و

ويمكن أن ترفع  .عن جلسات المصالحة واجتماعاتها، التي تنظم طبقا لأحكام هذا القانون

 "دج في حالة العود 5.000.00هذه الغرامة المالية إلى 
                                                           

1
 ، السالف الذكر 90/02من القانون رقم  33المادة  

2
 48جدي نريمان ،المرجع السابق، ص  

3
 220مصدق عادل طالب  ،المرجع السابق ،ص  
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ما ، تهاقرار  يرغيدف تم بهالحكام أو الوسطاء بوثائق مزورة أو الضغط عليه منحفي حالة _ 2 

يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين من نفس القانون على: " 54حيث تنص المادة 

أشهر حبسا أو بإحدى (06)دج وشهرين إلى ستة  20.000.00و.دج 5.000.00
هاتين العقوبتين، كل من زود الحكام والوسطاء المذكورين في أحكام هذا القانون بمعلومات 

رة أو مارس مناورات احتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين غير صحيحة أو وثائق مزو 
 ."الجهازين بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما

في حالة التوقف الجماعي عن العمل بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون أو عمل على - 3 
استمراره أو صاحب هذا التوقف عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، حيث تنص 

يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح من نفس القانون: "  55دة الما

من تسبب في " كل دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  2.000.00دج و 500.00ما بين 
التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن يتسبب 

 (06)ترفع هاتان العقوبتان من .ره أو حاول من أجل استمرارهفي ذلك أو عمل على استمرا

دج 50.000.00دج إلى  2.000.00ثلاث سنوات حبسا ومن  (03)ستة أشهر إلى
صاحب التوقف التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو  إذا، إحداهماغرامة مالية، أو ترفع 

 ".اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات
المشرع قد حاول حمايتها، حيث ألزم المستخدم أن لممتلكات نجد وللحفاظ على المنشآت وا

بأن تشرع في وضع التدابير اللازمة بغية  الإضراب بمجرد إشعار الإدارة المعنية ب وممثلو العمال
 هذبه الذين يتكفلون العاملينالحفاظ على الممتلكات والمنشآت وضمان أمنها، ويعين الطرفان 

هذه المنشآت  إتلافخير، وبالتالي تقوم المسؤولية الجزائية جراء المهام عن طريق أمر التس

  .المضربين العمال والممتلكات العامة عن طريق التخريب من طرف
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غير العمال ة عرقلة حرية يمالمضرب لحرية العمل، حيث تعتبر جر  العاملفي حالة عرقلة _ 4
أو  العمال، حيث يقوم لإضراب االتي ترتكب بمناسبة  بالعملالمضربين من الجرائم الخاصة 

المتعاقدين المضربين بارتكاب بعض التصرفات ضد زملائهم غير مضربين لإجبارهم على الانضمام 

 1 .للإضراب المعلن عنه من أجل فاعلية أكثر وسرعة الاستجابة لمطالبهم المهنية
تعاقدين أو ممثلي أو الم العمال غير مضرب كل فعل من شأنه أن يمنع عاملويعد عرقلة لحرية ال

 النقابيين من الالتحاق بمكان وظيفتهم المعتادة  لعمالا
 أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته عن طريق التهديد 

كما  .من طرف المضربين مكان العملأو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء، أو غلق 
المضربين للمحلات المهنية، بما يتطلب تدخل القضاء  عمالال يعد عرقلة لحرية العمل احتلال

لإخلائها بموجب أمر قضائي بناء على طلب المستخدم، و يعد خطأ جسيما عدم الامتثال لتنفيذ 

عرقلة حرية العمل كما  "تشكلمن نفس القانون:  36هذا الأمر القضائي. حيث تنص المادة 
إخلاء المحلات المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي ب

  .".المساس بالعقوبات الجزائية

يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين من نفس القانون:"  56واستنادا إلى ذلك تنص المادة 

شهرين حبسا أو  (02)يوما إلى (15)دج وخمسة عشرة2.000.00دج و500.00
احتيالية أو تهديدا أو عنفا و/أو اعتداء  بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة

 1 .".واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل في مفهوم هذا القانون

 المتضمن قانون العقوبات:66/156الأمر بعض الأحكام الجزائية الواردة في _  ثانيا:

                                                           
 122،ص عويسات لحسن ،المرجع السابق 1
المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات  1990فبراير 06هـ الموافق ل1410رجب عام10المؤرخ في   90/02القانون رقم  1

 231الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب  ص
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 في حالة تزوير المحررات العمومية أو الرسمية:_ 1

قانون العقوبات، المعدل والمتمم في مواده من  المتضمن 156-66نظمها الأمر رقم  ولقد 

القسم الثالث و  "التزوير"من هذا القانون المتضمن  في الفصل السابع . 218إلى غاية  214
 "تزوير المحررات العمومية أو الرسمية"،

يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم منه على أن:"  215فمثلا تنص المادة 
ام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بوظيفة عمومية ق

بطريق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقريره 
وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد أعترف بها 

 .".بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو

II.  ان: ـالة العصيـحفي 

مكرر. حيث 187إلى غاية  183المعدل والمتمم في مواده من قانون العقوبات لقد نظمها 

كل هجوم على الموظفين أو ممثلي السلطة : "نهاجريمة العصيان على أ 183عرفت المادة 
لقرارات الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أو العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو ا

القرارات أو الأوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جريمة 
  ."والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته .العصيان

كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال منه على أنه:"  187فمثلا تنص المادة 

سنة  (01)ثلاثة أشهر إلى(03)رت أو رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من أم

 "دج 20.000وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 
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كل من يعترض بطريق التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال يعاقب 
مة المنصوص عليها في الفقرة السابقة سنتين وبالغرا(02)ثلاثة أشهر إلى  (03)بالحبس من

 1"أعلاه
 سالف الذكر التي نصتالالمعدل والمتمم  02- 90من القانون رقم  42وبالرجوع إلى المادة 

يعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات " على أنه 
لى قانون العقوبات في مادته تحيلنا إهذه المادة  ". ونجدالمنصوص عليها في القانون الجزائي

أشهر وبغرامة من (06)إلى ستة (02)يعاقب بالحبس من شهرين مكرر التي تنص:"  187

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمتثل  100.000دج إلى 20.000

 ".لأمر تسخير صادر ومبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية
سبب ارتكابه أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في أو المتعاقد المضرب ب ب العاملكما يعاق

، كجريمة التهديد والاعتداء أو العنف المرتكب ضد الإضراب فترة قانون العقوبات أثناء 
 2.وغيرهاية متلكات الإدار المالأشخاص وتخريب المنشآت و 

                                                           
1
ات الجزائري  المعدل والمتمم ص المتضمن قانون العقوب1966جوان08هـ الموافق ل 1386صفر 18المؤخ في    66/156الامر رقم  

702 
2
 124عويسات لحسن،المرجع السابق، 
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تضاربة لمتناقضة والموذلك بحكم المصالح اينتج عن علاقات العمل نزاعات وخلافات     
بحكم المتغيرات التي قد تحدث في  وأيضا ،صحاب العمل العمال وا أيعلاقة العمل  لأطراف

التوازن بين هذه  إخلالجم عنها ين بط هذه العلاقة والتي كثيرا ماالمعطيات التي تحكم وتض
 المصالح .

صاحب ى مارسة الضغط عللماللجوء  إلىالطبقة العمالية  أمام الوفي هذه الحالة يفتح المج
بحيث  الإضراب  لمهنية ويتم هذا الضغط بممارسة حق لمطالبهم ا للاستجابة وإرغامهالعمل 

ه الوسيلة انه نقطة تحول جذرية في طريق طبيعة العلاقات المهنية باعتبار  ىعل الأخيريعتبر هذا 
 علاقة العمل. أطرافى والتي تؤثر عل الأنجع

علاقة العمل فان المشرع الجزائري حول بحرص منه  ىن هذا الحق علتفاوت وتباي إلىوبالنظر 
وخصص لهذا الغرض قانونا ل العلاقة الخاصة بالعم أطرافبين تحقيق التوافق والتوازن  ىعل

ف به للعمال امكرسا دستوريا والاعتر  الحقهذا  أصبح  بعدما الإضراب بتنظيم حق  اخاص
خضاعه لقواعد وضوابط إب م كما خول تنظيمه ة بحقوقهطالبمرب العمل ولل ىللضغط عل

العمل وكشرط علاقة  أطرافالتوتر القائم بين  خفيفتلحل سلمي  للإرساءقانونية تهدف 
عن طريق  المعنيينعدد العمال  أساسي موافقة أغلبية العمال المجتمعين تضم على الأقل نصف

قررة قانونا لصالح صاحب المسبق وضبطه بمدة مالإشعار جانب شرط  إلىالاقتراع السري 
 .تآوالمنش الأملاكاللازمة للحفاظ علي   الإجراءات اتخاذالعمل بغية 

 والإجراءاتابط هذه الضو  مي بتوقيع جزاءات نتيجة عدم احتراكما قام المشرع الجزائر   
قد واعتبره غير مشروع ومن ثم فهو خطأ جسيم  الإضراب حق ممارسة  ىالسالفة الذكر عل

ضمان  كإلزاميةا الحق  علي وضع قيود قانونية لممارسة هذ أيضاكما حرص   ،ديستوجب الطر 
 رورية كالصحة والنقل ضوال الأهمية ذات خدماتللالأدنى الحد 

من الخدمة في مجال المهن الحرة  الأدنى قدرمجال ال إضافةا المجال المشرع في هذ ىكما عل
في بعض المهن والقطاعات الحساسة    الإضراب،ولقد منع المشرع الجزائري ممارسة الحق في 
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وتدعيما لتلك النصوص القانونية التي أقرها المشرع الجزائري  والقضاء الأمنكالدفاع الوطني ،
د من كأالمحلات والت بإخلاءقضائي  أمرول تكريس المبادئ وذلك من خلال اح فإن القضاء

حق  إلى ءقبل اللجو وقائية  إجراءاتوضع  أيضاول االعمل ،كما ح أماكنعدم احتلال 
 .اللجنة الوطنية للتحكيم إلىكالتفاوض الجماعي والوساطة واللجوء  الإضراب 

 حقاعد ن المشرع الجزائري قام بتنظيم قو إسبق ذكره وتوضيحه ف نه من خلال ماإلتالي فباو 
التي صدر فيها هذا  والأجواءمراعاة للظروف مع  بطريقة منظمة ومحكمة وذلك  الإضراب 

المعدل والمتمم  1996و 1889 تجسيدا لمبادئ دستور الأخيرن والذي جاء هذا القانو 

 الإضراب  حقواللذان تضمنا احترام  2016المتضمن تعديل دستور  01-16بالقانون 
 الإضراب وعليه يخضع العامل المضرب للمسائلة الجزائية في حالة  وحمايته كونه حق دستوري.

 الإضراب  يستوفي جميع إجراءاته القانونية قبل البدء في الممنوع بنص القانون أو إضراب لم
ويتجلى ذلك في غياب أحد طرفي النزاع عن المفاوضات وجلسات المصالحة التي تكون أو 

 الغير مشروع . الإضراب تحدث طبقا لأحكام القانون وكذا التحريض على 
 وإضراباتة مشاكل قطاعات العمل من عد عانته وما،التجربة الجزائرية خلال ولكن من

 :نقترح
ملائمة ومواكبة مع الظروف الاقتصادية  أكثربما يجعله الإضراب النظر في القانون  إعادة-

 المهنية والاجتماعية للعمال. والأوضاعالحالية 
المؤسسات  ومسيري أرباب ىلدالإضراب فترة  أثناءتكريس ثقافة الحور العقلاني -

ات الحوار والتشاور مع العمال المضربين ومنظماتهم من خلال ضرورة فتح قنو  ةالمستخدم
 النقابية.

المواجهة  أسلوب نالعمل ع أرباب أوسات المستخدمة ضرورة التنازل مسيري المؤس-
ممارسة الحق في  ىماتهم النقابية والحكم المسبق علالعمال المضربين ومنظ أماموالتخلي عنه 

 التهديد بالطرد. أسلوبالعمال التخلي علي  أربابعلي  وأيضابعدم المشروعية ،الإضراب 
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ممارسة الإعمال و  الإدارةومنح العاملين فرص بتقديم مقترحات علمية في مجال  إتاحة-
 العمل. بيئة وتطبيقها في

سلاحا ووسيلة في يد العمال للدفاع  الإضراب سبق ذكره يبقي ويظل الحق في  وخلاصة ما
 عليهو  لتوقفهم عن العمل نتيجة وليس سببا لحق هوعلى أن هذا ا عن حقوقهم كما هو معلوم

 .أسبابهوب شمرتبط بالوقاية من ن الإضراب حق من  فان الوقاية والحد
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 القانونية :المصادر 
 القرءان الكريم  

يتعلق بإصدار نص  1996ديسمبر  07المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  -1

للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1996نوفمبر  28استفتاء تعديل الدستور المصادق في 

المعدل والمتمم بالقانون .1996ديسمبر 08الصادر بتاريخ  76الديمقراطية الشعبية العدد

للجريدة  2016مارس 06ه الموافق ل  1437عام  الأولىجمادى  26المؤرخ في  16/01

 .2016مارس  07بتاريخ  الصادر 14الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد 

فبراير  28ه الموافق ل1409رجب عام22المؤرخ في  89/18المرسوم الرئاسي رقم  -2

للجريدة  1989فبراير23المتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  1989

 .1989مارس 01الصادر ب 09الرسمية للجمهورية الجزائرية ألديمقراطيه الشعبية العدد

 1966جوان  08الموافق لهــ  1383صفر   18المؤرخ في  66/156ر رقم الأم -3

 49المتضمن قانون العقوبات للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد

 .1966جوان 11الصادر بتاريخ 

 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية 1990فبراير 06المؤرخ في  90/02القانون رقم  -4

 06الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية العدد الإضراب في العمل وتسويتها وممارسة حق 

   1990فبراير  07الصادر في 

المتعلق بكيفيات مماريسة الحق  1990جوان 02المؤرخ في في  90/14القانون رقم  -5

 06الصادر في 23ة  العدد النقابي المعدل والمتمم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي

 1990جوان 
 قائمة الكتب :
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أحمد عبد الكريم أبو شنب ،شرح قانون العمل الجديد ، كلية الحقوق ، مكتبة الثقافة للنشر -1

 .2003، الاردن ، الأولى، الطبعة  الإسراءوالتوزيع،جامعة 

قانون الجزائري أحمية سليمان ،آليات تسوية ،منازعات العمل والضمان الاجتماعي ،في ال-2

 .2012،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الخامسة ،الجزائر،

أحمية سليمان ،الوجيز في قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن،  -3

 .2012القانون الاتفاقي،ديوان المطبوعات الجامعية ،

 ،دارة ،ديوان المطبوعات الجامعيةأحمية سليمان ،الوجيز في شرح قانون العمل ،معهد الإ-4

 2012الجزائر،

 2005الطيب بلولة، انقطاع علاقة العمل ،منشورات بيرتي ،الجزائر، -5

في العلاقة التعاقدية،)دراسة مقارنة(،دار  وأثره الإضراب إبراهيم صالح الصرايرة ،مشروعية -6

 2012وائل، الطبعة الأولى،دون بلد، 

-1988رح قانون العمل،معهد الادارة، دون طبعة ،دون بلد،، الوجيز في شالياس يوسف-7

1989 

بشير هدفي ،الوجيز في شرح قانون العمل ،علاقات العمل الفردية والجماعية ،جسور للنشر -8

 2003والتوزيع ،طبعة الثانية ،الجزائر،

اقتصادية في الجزائر،ديوان  خالد حامد ،نزاعات العمل في ظل التحولات السيسو-9

 2011وعات الجامعية ،الجزائر،المطب

خليفي عبد الرحمان،الوجيز في المنازعات العمل والضمان الاجتماعي ،دار العلوم للنشر -10
 والتوزيع  ،دون طبعة ، الجزائر، دون سنة



 قائمة المصادر والمراجع 

 
71 

راشد راشد ، شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري ،ديوان -11
 طبعة الجزائر ، دون سنةالمطبوعات الجامعية ، دون 

الاقتصادية في  الإصلاحات رشيد واضح ، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل-12

  2003الجزائر ،دار هومة دون طبعة، الجزائر، 

،دار النهضة العربية ،دون  الإضراب رمضان عبد الله صابر،النقابات العمالية وممارسة  -13

 2004طبعة، القاهرة ،

، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر،  الإضراب حمد سامر ،حق موسى أ-14

 .11، ص2006جوان، 
،)دراسة في التشريعات العربية  الإضراب صلاح علي علي حسن ،تنظيم حق الحق في -15

 2012والمقارنة(،دار الجامعة الجديدة ،دون طبعة،دون بلد،

والحماية الاجتماعية )النظرية العامة للقانون عجة الجيلالي ، الوجيز في قانون العمل -16

 2005الاجتماعي في الجزائر(،دار الخلدونية ،دون طبعة ، الجزائر ، 

عبد السلام ديب ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية ،دار القصبة ، دون -17

 .2003طبعة ، الجزائر ،ـ

ديد ،دار المطبوعات الجامعية ،دون على عوض حسين ،الوجيز في شرح قانون العمل الج-18

 .2003طبعة ،مصر ، 

 03/06عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريح الجزائري ،) دراسة في ظل الأمر-19
مجلس الدولة (،جسور للنشر والتوزيع ،دون  بالاجتهاداتوالقوانين الأساسية الخاصة المدعمة 

 . 2015طبعة،الجزائر،
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وآثاره، )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي  المهني للعمال ضراب الإمصدق عادل طالب ،-20

 .2013الحقوقية ، الطبعة الأولى ،بيروت،

  2009نبيل صقر، تشريعات العمل نصا وتطبيقا، دار الهدى ، دون طبعة ،الجزائر،-21

بين الفقه والقانون، دار اليسر ، القاهرة ،  وضوابطهالإضراب هشام أحمد فؤاد أحكام -22

2013 . 

هيثم حامد المصاروة، المنتقي في شرح قانون العمل ،)دراسة مقارنة(، دار حامد للنشر  -23
 . والتوزيع ، طبعة أولى، عمان ، دون سنة 

 والمذكرات : الأطروحات
 أ/ دكتوراه:

غريب مونية ،علاقات العمل والتعلم الثقافي بالمؤسسة الصناعية، دراسة ميدانية ،أطروحة  -1

   .2005/2006ه، قسم علم الاجتماع ،جامعة منتوري ، قسنطينة،الدكتورا

مخلوف كمال ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض   -2
كوسيلة ضغط ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،    الإضراب كأساس لتكريس المبدأ أو 

 وزو، الجزائر،دون سنة. مولود معمري ، تيزيكلية الحقوق ، جامعة 
 ب/الماجستير:

ئري في العمل بين المواثيق الدولية في التشريع الجزا الإضراب طهير عبد الرحيم ، الحق -3
كلية الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان، ،مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون العام،

2011. 

عايير العمل الدولية والقانون الجزائري ، مذكرة لنيل عبد المجيد الصغير بيرم، الحق النقابي في م-4

 .2003/2004الماجستير ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ،في المرافق العامةالإضراب سهام بن جبل ،-5

،1988. 

، مذكرة عن العمل )دراسة مقارنة(  الإضراب سهيل أحمد وعلي أبو مارية،  -6

 .2012ماجستير،قسم الحقوق، جامعة النجاح للأبحاث ،فلسطين ،

في المرافق العامة وفق التشريع الفلسطيني ،مذكرة  الإضراب هبة الله عيسى الداهوك، -7

 .2015،غزة، الإسلاميةماجستير ، قانون العام ،الجامعة 
 ج/الماستر:

المؤسسة الاقتصادية العمومية  اجيةإنتالشايب أمال ،أثر نزاعات العمل الجماعية على -8

  2012/2013الجزائرية ،مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،

في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل  الإضراب بن الشيخ مصطفى ،خليفي سعاد ، الحق في -9

 . 2015/2016شهادة الماستر قسم الحقوق ،جامعة أدرار، 

الحق النقابي بين قانون العمل في الجزائر والاتفاقيات الدولية للعمل ،مذكرة بوزريق خيرة ،-10

 .2013/2014ماستر ،قسم الحقوق ،جامعة طاهر مولاي ،سعيدة ،

في المؤسسات الاقتصادية العمومية، مذكرة لنيل شهادة  الإضراب جدي نريمان حق -11

 .2012/2013كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة،الماستر ،

كوسيلة لممارسة الحق النقابي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،   الإضراب شطابة خديجة ،-12

 .2014/2015ق ،جامعة صالحي أحمد ، النعامة قسم الحقو 

 في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، الإضراب شايب الراس حياة ، حق -13

 . 2016/2017،قسم الحقوق ،جامعة محمد بوضياف، المسيلة 
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مبروكي سالم ،الجديد أحمد،الاليات القانونية المنظمة لحق الاضراب في الجزائر ،مذكرة -14

 .2016/2017لنيل شهادة الماستر ،قسم الحقوق،جامعة أدرار، 
 مختلفة:د/ مذكرات 

: مذكرة لنيل  الاقتصاديفي القطاع  الإضراب بن أرجم سناء ،عمران عائشة ، ممارسة حق -1

 .2005/2006، 16ة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر ، الدفعة شهاد

في التشريع الجزائري ،جامعة التكوين  الإضراب صويدق أم لالة،نوضالة زينب ،الحق في -2

 .2014/2015المتواصل ، أدرار، 

بوحيدة التومي ،بكوش قدور، النقابة في التنمية الاجتماعية ، جامعة التكوين المتواصل ، -3

2006/2007. 
 محاضرات ومقالات :

التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري، المركز الجامعي  الإطاركمال مخلوف -1

 .2011، 04البويرة ،الجزائر ،العدد ،

  بوضياف، محاضرات النشاط الإداري. عمار-2
 المراجع الالكترونية 

 أكتوبر 25 الأحد،  في يوم   PDF،  الإضراب امي عبد العزيز جمعة ،حق في المح-1
2017  ،10:47. 

الموقع  أشكالهالعام و الخاص و  الإضراب سامر احمد  موسي، تعريف -2
 .22:00ى الساعة علhtt\\:google drive comالالكتروني:

  http\\www dz.com\froum\showتقليل من نزاعات العمل على الربط:-3 
thread;php?t.764 22:33ى الساعة عل 2018مارس 10يوم . 

4-1Htt:// droit-blogspot*com-12/04/2018 
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 الموقع الالكتروني،الإضراب ة حق ـة ممارســان،مدونــادر زيــالقعبـــد -5
11.15ساعةى ال،علwwwzianeprof.plogspot.com،12/04/2017يوم
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